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  المقدمة
" الأصــــل أن تقــــف رقابــــة القضــــاء الإداري علــــى قــــرارات الســــلطة الإداريــــة عنــــد حــــد 
التحقق من الوجود المادي للوقـائع التـي اتخـذتها هـذه السـلطة أساسـا لقرارهـا، وصـحة التكييـف 

ل القــرار للقواعــد القانونيــة، دون أن يتعــدى ذلــك إلــى القــانوني لهــذه الوقــائع وعــدم مخالفــة محــ
البحــث فــي أهميــة أو خطــورة الســبب وتقــدير مــدى التناســب بينــه وبــين الإجــراء المتخــذ علــى 

  ١أساسه أي محل هذا القرار الإداري ومضمونه" .
إن للإدارة سلطة تقديرية واسـعة فـي وزن قيمـة الأسـباب وتناسـبها مـع الإجـراء المتخـذ 

صـــر ســـلطة القاضـــي فـــي الرقابـــة علـــى التحقـــق مـــن صـــحة الأســـباب مـــن الناحيـــة بحيـــث تقت
الماديــة، وكــذلك صــحة تكييفهـــا القــانوني، ولا تتعــداه إلــى مراجعـــة الإدارة فــي تقــديرها لأهميـــة 
وخطورة السبب، ومـدى التناسـب بينـه وبـين الإجـراء المتخـذ، باعتبـار أن هـذا التقـدير هـو أحـد 

ري التـي تتــرخص الإدارة فــي تقــديرها، لأن القاضـي لــو فعــل ذلــك عناصـر ملاءمــة القــرار الإدا
يكون قد نصب نفسه رئيسا أعلى لجهة الإدارة، لأن دور القاضي في دعوى الإلغاء يجب أن 
يقتصر على فحص شرعية القرار الإداري، دون أن يتعدى ذلك إلـى الملائمـة، علـى أن تؤخـذ 

القانونيـــة، حيـــث ينـــدرج فـــي هـــذا الاصـــطلاح  الشـــرعية بمعناهـــا الواســـع لتشـــمل جميـــع القواعـــد
  ٢القواعد التي تتضمنها الأحكام القضائية.

ألا أن القضاء الإداري الحديث طبق في كل من فرنسا ومصر الرقابة القضائية على 
مـدى تناسـب محــل القـرار الإداري مـع ســببه، ولقـد اعتبــرت هـذه الرقابـة اســتثناءا علـى الأصــل 

داري باعتبــاره قاضــي مشــروعية، لأن رقابــة القاضــي الإداري تقــف الــذي التــزم بــه القاضــي الإ
عنـــد التحقـــق مـــن الوجـــود المـــادي للوقـــائع وصـــحة التكييـــف القـــانون لهـــا، دون تقـــدير خطـــورة 
السبب أو البحث في التناسب بينه وبين محـل القـرار الإداري، والـذي اعتبـر مـن صـميم عمـل 

  ٣رجل الإدارة. 
إذ يعــرف التناســب ، مبــادئ الرئيســية فــي القــانون الإداريويعتبــر مبــدأ التناســب مــن ال

في مجال القرارات الإدارية بأنه تحقيق التوافق بين سبب القـرار ومحلـه، حيـث يسـتقل القضـاء 
بكامــل الصــلاحيات فــي إعــادة التقــدير الكامــل الــذي أجرتــه الإدارة، إن رقابــة التناســب تشــكل 
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ى الســــلطة التقديريــــة لــــلإدارة إذ بموجبهـــــا الرقابــــة القصــــوى مــــن طــــرف القاضــــي الإداري علــــ
  يضمحل كل مجال أو هامش لحرية الإدارة في إبداء رؤيتها واتخاذها لإجراء معين.

فالتناسب الذي يراقبه القاضي في هذه الحالة هو التناسب الكامـل إذ لا يقتصـر علـى 
يـة، ففـي مجـال الحالات التي يكـون الإخـلال فيهـا بهـذا التناسـب أو علـى قـدر كبيـر مـن الأهم

  ١التأديب مثلا فإن القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية يجب أن يكون متناسبا مع الخطأ.
وذلـك فـي ، وفي ذلك أتناول حدود الرقابـة القضـائية علـى التناسـب فـي مجـال التأديـب

المبحث الأول وأعرض فيه اتجاهات الفقه من قضاء التناسب في التأديب وذلك في ، مبحثين
ـــرافض لرقابـــة التناســـب، طالـــبثـــلاث م ـــب الأول يتضـــمن الاتجـــاه ال والمطلـــب الثـــاني ، المطل

  والمطلب الثالث أخصصه لاتجاه الفقه في الكويت . ، يتضمن الاتجاه المؤيد لرقابة التناسب
وفي المبحث الثاني أبين فيه الرقابة القضائية على جوانب التقدير في القرار التأديبي 

وذلــك فــي ، المطلــب الأول وفيــه جوانــب التقــدير فــي القــرار الإداري ،وذلــك مــن خــلال مطلبــين
والفــرع الثــاني وفيــه عنصــر ، الفــرع الأول يتضــمن عنصــر الســبب فــي القــرار التــأديبي، فــرعين

والمطلـــب الثـــاني وأطـــرح فيـــه مـــدى قيـــام الرقابـــة القضـــائية علـــى ، المحـــل فـــي القـــرار التـــأديبي
الفــرع الأول وفيــه الرقابــة ، بي وذلــك فــي ثلاثــة فــروععنصــري الســبب والمحــل فــي القــرار التــأدي

والفـرع الثـاني وفيـه موقـف القضـاء المقـارن مـن الرقابـة ، على صحة الوقـائع وتكييفهـا القـانوني
  والفرع الثالث وفيه موقف القضاء الكويتي . ، القضائية على التكييف القانوني للوقائع
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  المبحث الأول
  ب في التأديباتجاهات الفقه من قضاء التناس

  تمهيد وتقسيم : 
يعد مجال الوظيفـة العامـة مـن المجـالات التـي كثـرت فيـه المنازعـات الإداريـة، ويعـود 
ذلــك أساســا إلــى عــدم وجــود قواعــد قانونيــة شــاملة تحــدد طبيعــة هــذه المنازعــات وخصائصــها، 

قابلهــا بالإضـافة إلـى غيـاب نصــوص قانونيـة تحـدد المخالفـات التأديبيــة بصـفة حصـرية، ومـا ي
  من عقوبات تأديبية.

ويضــاف إلــى ذلــك مــا تتمتــع بــه الإدارة مــن ســلطة تقديريــة فــي تقريــر هــذه الجــزاءات، 
ومــا يلاحــظ فــي الواقــع العملــي هــو كثــرت القضــايا التــي عرضــت علــى القضــاء، وذلــك بســبب 
عــدم احتــرام الإدارة للقــانون، وإصــدارها لقــرارات تمــس بحقــوق ومصــالح الأفــراد فــي كثيــر مــن 

لأحيـان، هــذا وتجــدر الإشـارة إلــى أن القضــاء الإداري يعتبـر قضــاء حاميــا للحريـات، وهــو مــا ا
علـى أن الفقـه قـد اختلـف فـي تقريـر ، تطلب منه أن تكون له شـجاعة للحـد مـن تعسـف الإدارة

  حدود هذه الرقابة:
فمـنهم مــن أيـد هــذا النـوع مــن الرقابـة، وأعتبرهــا ضـرورية حيــث اعتـرف للقضــاء بحقــه 

ابــة الملائمـــة، التــي تعتبــر جـــزء مــن الرقابـــة التــي يمارســها القاضـــي الإداري فــي إطـــار فــي رق
رقابتـــه القصـــوى لعيـــب الســـبب، مؤكـــدا علـــى أنهـــا أمـــرا عاديـــا، طالمـــا أن ذلـــك يعـــد جـــزء مـــن 
المشروعية، ولا يخرج علـى القاعـدة التـي تقضـي بـأن القاضـي الإداري هـو قاضـي مشـروعية، 

  ١مة هنا لا تعدو أن تكون جزء من المشروعية.وليس قاضي ملاءمة، فالملائ
وفي الطرف الآخر يوجد جانب من الفقه قد أنكر هذه الرقابة، واعتبارها من ضروب 

  الاختصاص التقديري للإدارة، التي لا تخضع لرقابة القضاء.
لأنها تعتبر( السلطة التقديرية) المسـلك الوحيـد الـذي يمكنهـا مـن الاضـطلاع بمهامهـا 

  على أكمل وجه، وهم يشبهون الإدارة من غير السلطة التقديرية كالجسد بلا روح. ووظائفها
وممـــا ســـاعد علـــى بـــروز هـــذا الاخـــتلاف الفقهـــي هـــو ســـكوت معظـــم التشـــريعات عـــن 

  إمكانية قيام القضاء في القيام برقابة مدى ملاءمة العقوبة للخطأ المرتكب عن الموظف. 
اهين كل على حدة، وذلـك مـن خـلال عـرض ويبدو من المناسب التطرق لهذين الاتج

  مختلف الآراء الفقهية المعارضة لهذه الرقابة، ويليها عرض للآراء المؤيدة لهذه الرقابة. 
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وفـي هـذا المبحـث أعـرض اتجاهـات الفقـه مـن قضـاء التناسـب فـي التأديـب وذلـك فـي 
ـــرافض لرقابـــة التناســـب، ثـــلاث مطالـــب ـــب الأول يتضـــمن الاتجـــاه ال ب الثـــاني والمطلـــ، المطل

  والمطلب الثالث أخصصه لاتجاه الفقه في الكويت .، يتضمن الاتجاه المؤيد لرقابة التناسب
  

  المطلب الأول
  الاتجاه الرافض لرقابة التناسب

يــرفض هــذا الاتجــاه مــن الفقــه لرقابــة التناســب نظــرا لكونهــا تتعــارض مــع الاعتبــارات 
، بمــا فيهــا الســلطة التقديريــة لــلإدارة التــي التــي تقــوم عليهــا رقابــة القضــاء علــى أعمــال الإدارة

تشـكل الشــرايين الــذي تتــنفس منــه الســلطة الإداريــة، ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات الــذي تكرســه 
  الدساتير  

فكـــل ســـلطة تضـــطلع باختصاصـــات معينـــة، لا يجـــوز لهـــا تجاوزهـــا، علـــى أن فاعليـــة 
يرها العــادي، إن الحجــج الإدارة تقتضــي منهــا التــدخل لمواجهــة أي خلــل يعتــرض، أو يمــس ســ

التي استعملها هذا الفريق من الفقـه هـي نفسـها التـي وظفهـا ورددهـا الفقـه المؤيـد لهـذه الرقابـة، 
علما أن الأسبقية الزمنية في ظهور هذين الاتجاهين كانت للفقـه المعـارض لهـذه الرقابـة، وقـد 

واقعا.لقــد دأب أنصــار  كــان الســبب فــي تقــدم الاتجــاه المؤيــد هــو أن هــذه الرقابــة أصــبحت أمــرا
هذا الاتجاه على صياغة موقف معارض لهذه الرقابة على اعتبارها مـن الملاءمـات المتروكـة 

  ١للإدارة، كما أنها في حالة وجودها، فإنها لا تتأسس إلا على أساس عيب تجاوز السلطة. 
الفقيـه يتـزعم هـذا الاتجـاه ، أولا: رقابة التناسب هي مـن الملائمـات المتروكـة لـلإدارة

) إذ يرى بأنه:" لا رقابة على التصرفات التي تجريهـا السـلطات الإداريـة WALINEالفرنسي (
ــــات وهــــي تمــــارس اختصاصــــاته  ــــى الإدارة مــــن واجب ــــديري، وأن كــــل مــــا عل فــــي المجــــال التق
التقديريـــــة، أن تضـــــع نفســـــها فـــــي أفضـــــل الظـــــروف والأحـــــوال، وأن تتحلـــــى فـــــي ذلـــــك بـــــروح 

  موضوعية. 
طباعــا بأنــه يجــب تــرك المجــال التقــديري لــلإدارة دون رقابــة قضــائية، وهــو مــا يولــد ان

وبمــا أن التناســب بعنصــريه هــو أحــد تصــرفات الإدارة فــي مجالهــا التقــديري، فإنــه يجــب أن لا 
  ٢يكون مشمولا بالرقابة القضائية.

                                                      

  .١٦٤، ١٦٣قوسم حاج غوثي، المرجع السابق ، ص ١
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ويضــــيف أنصــــار هــــذا الاتجــــاه أن عمليــــة الإدارة تتمثــــل أساســــا فــــي اختيــــار نطــــاق 
ـــره مـــع مجموعـــة مـــن القـــر  ـــر مـــن غي ـــذي يتفـــق أكث ـــا، القـــرار ال ارات التـــي يمكـــن اتخاذهـــا قانون

احتياجات الصالح العام، وإذا ما سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقديرها هذا، وإلغـاء 
القرارات التي يقدر أنهـا لا تخـدم الصـالح العـام بدرجـة كافيـة، فإنـه فـي هـذا الغـرض لا يصـبح 

  ١لى للإدارة.قاضيا، وإنما رئيسا أع
فالإدارة يجب أن تستقل بتقدير ملاءمة قرارها، ومن أهـم عناصـر هـذه الملائمـة، إلـى 
جانــب تقــدير وجــوب التــدخل، أو الامتنــاع، واختيــار وقــت التــدخل، يوجــد تقــدير الإجــراء الــذي 

  ٢يتناسب مع خطورة وأهمية السبب. 
ون رقابــة قضــائية، وأن وهـذا كلــه يـدل علــى أنـه يجــب تــرك المجـال التقــديري لـلإدارة د

كــل مـــا علــى الإدارة مـــن واجبـــات وهــي بصـــدد عملهــا التقـــديري، أن تضـــع نفســها فـــي أفضـــل 
الظروف، وتجري تصرفاتها بموضوعية، ولا تتعدى العقوبة، ومناسبتها لما ارتكب من جـرائم، 

  ٣لأن ذلك من خصوصيات الإدارة التي تستقل بها. 
لنــوع مــن الرقابــة وتعميمهــا كقاعــدة عامــة، لأن ومــن هنــا، فإنــه لا يجــوز الأخــذ بهــذا ا

ـــه مـــن الناحيـــة  ـــدور حـــول فحـــص مـــدى ســـلامة القـــرار الإداري المطعـــون في دعـــوى الإلغـــاء ت
القانونيـــة، ولا يجـــوز للقاضـــي الإداري كقاعـــدة عامـــة أن يعقـــب علـــى نشـــاط الإدارة الحـــر، أو 

ـــة قوا ـــه لأي ـــة التقـــديري التـــي تـــزن وحـــدها مـــدى ملاءمتهـــا، ولا تخضـــع في ـــت مـــن رقاب عـــد ويفل
) فالنشاط الـذي تتمتـع فيـه الإدارة بسـلطة تقديريـة، تنفـرد الإدارة وحـدها أيضـا بتقـدير ٤القضاء(

  ملاءمة أو عدم ملاءمة بعض جوانب هذا النشاط.
إن ، ثانيا: رقابة التناسـب لا يمكـن أن تكـون إلا علـى أسـاس عيـب تجـاوز السـلطة

ري التــأديبي الصــادر مــن الجهــة الإداريــة، إذا تضــمن القاضــي الإداري حــين يلغــي القــرار الإدا
جـــزاء مســـرفا فـــي الشـــدة أو ممعنـــا فـــي الرأفـــة( متـــى رأى القاضـــي الإداري أن الجـــزاء التـــأديبي 
بحالتـــه لـــيس فيـــه خيـــر علـــى حســـن ســـير المرافـــق العامـــة)، فإنـــه لا يلغيـــه علـــى أســـاس عـــدم 

لمعيـار هنـا موضـوعي وهـو: التناسب، وإنمـا علـى أسـاس عيـب مـن عيـوب تجـاوز السـلطة، وا
  ٥عدم تحقق المصلحة العامة من وراء القرار.

                                                      

م، ص ١٩٩١عربية، القاھرة، الطبعة الثانية، محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط ا{داري، دار النھضة ال ١

٧٠ . 

 . ٧٠محمد حسين عبد العال، المرجع نفسه، ص  ٢

 .٥٩، ٥٨م، ص ١٩٧٨سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة (ا�نحراف بالسلطة) مطبعة جامعة عين شمس،  ٣

  .١١١م، ص ٢٠٠٤كر الجامعي، القاھرة، داود الباز، أصول القضاء ا{داري في النظام ا{س-مي، دار الف ٤

  .١٦٩قوسم حاج غوثي، المرجع السابق ، ص ٥
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" فعيب مخالفة القانون لا يكون إلا بصدد اختصاص مقيد، والواضح أن الإدارة حين 
تقــرر جــزاء معينــا، تكــون بصــدد اختصــاص تقــديري؛ والعيــب المقتــرن بهــذا الاختصــاص هــو 

  ١ب لمحكمة هذا العيب " .الانحراف في استعمال السلطة، ولا يجوز أن ينس
أو بـالأحرى فـإن عــدم التناسـب بـين الجــزاء التـأديبي، والمخالفـة التأديبيــة يـرتبط بعيــب 
الغاية، ولا يمكن اعتباره عيبا من عيوب مخالفة القانون، لكن القرار صادر في نطاق السلطة 

  ٢التقديرية وليس المقيدة.
ئم الإداريــة، وهــو مــا يتطلــب مـــن فــالإدارة تكــون هــي الأقــدر علــى وزن خطـــورة الجــرا

  ٣القضاء أن يقف عند حدود المشروعية دون الملائمة. 
فمدى ملاءمة أو مناسبة العقوبة الموقعة بالنظر إلى الذنب أو الجرم الثابت في حـق 
الموظف، يندرج في نطاق السـلطة التقديريـة لسـلطة التأديـب، بحيـث لا يمكـن محاسـبتها علـى 

في نطاق عيـب الانحـراف بالسـلطة، أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة، وهـي  الخطأ في التقدير، إلا
ــــى عيــــب عــــدم المشــــروعية المــــلازم للســــلطة  ــــة عل تســــميات يســــتخدمها الفقــــه والقضــــاء للدلال

  ٤التقديرية.
كمــــا تصــــوره  -فالتناســــب بــــين العقوبــــة التأديبيــــة والخطــــأ الــــوظيفي، لــــم يتحــــول بعــــد

ليهــا أن تتقيــد بــه عنــد اتخاذهــا لقراراتهــا فــي مجــال إلــى مبــدأ قــانوني ملــزم لــلإدارة، ع -الــبعض
  سلطتها التقديرية.

وخلاصـــة هـــذا الجانـــب مـــن الفقـــه، أن مـــد القضـــاء الإداري رقابتـــه علـــى أحـــد جوانـــب 
الملائمـــة فـــي القـــرار التـــأديبي، فيـــه تعـــارض مـــع مضـــمون الســـلطة التقديريـــة، التـــي تقـــوم فـــي 

ابة المعترف بهـا تقتصـر علـى الحـدود الخارجيـة جوهرها على الإطلاق وتأبى التقييد، وأن الرق
للسلطة التقديرية (المتمثلة في تلـك الظـروف التـي تـم مـن خلالهـا التقـدير)، ولا يمكـن أن تمتـد 
إلى الحدود الداخلية، وهو (التقدير في حد ذاته)، الذي هو من خصوصـيات الإدارة، هـذا مـن 

  جهة.
ابتــه علــى التناســب فيــه ظلــم وتعــد ومــن جهــة ثانيــة، فــإن فــرض القضــاء الإداري لرق

  صارخ على اختصاصات السلطة الإدارية، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.

                                                      

  .٢٢٨، ٢٢٧م، ص ١٩٧٤محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات ا{دارية، مطبعة عاصف،  ١

 .٩١م، ص ١٩٦٣اYول،  محمد عصفور، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم ا{دارية، السنة الخامسة، العدد ٢

 .٣٤٠م، ص ١٩٨٤ملكية صروخ ، سلطات التأديب في الوظيفة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  ٣

  .٦٩٥، ٦٩٤م. ، ص ١٩٧٨سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة (ا�نحراف بالسلطة) مطبعة جامعة عين شمس،  ٤
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ومن جهة ثالثة، فإن هذه الرقابة من شأنها أن تؤدي إلـى إضـعاف سـلطة الإدارة إزاء 
هـا ووضـعها فـي موظفيها، وإهدار فاعليتها في مجال التأديب، هذه الفاعلية التي يتوجـب تغليب

  . دالمقام الأول، وذلك كفالة لحسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطرا
ويظهر جليا من خلال هذه الآراء الفقهية حسـم الأمـر لصـالح السـلطة الإداريـة ذلـك أن تقـدير 
الأخطــاء، وتحديــد العقوبــات التأديبيــة المناســبة لهــا هــو مــن صــميم اختصــاص ســلطة التأديــب 

  قضاء سلطة إلغائها. وحده، وليس لل
وعليــه فــإن القاضــي الإداري لــيس لــه إلا مراقبــة التكييــف القــانوني للأخطــاء المرتكبــة 
مــن طــرف الموظــف، ومراقبــة مــدى ملاءمتهــا للعقوبــات المتخــذة مــن طــرف الســلطة التأديبيــة، 

ؤهــل وهــو مــا يعنــي ضــمنياً أن القاضــي الإداري لا يمكنــه إلغــاء القــرارات، باعتبــاره الوحيــد الم
  ١لمعرفة طبيعة العمل الذي ينجزه المرفق العام.

ويؤكـــد الباحـــث علـــى أهميـــة وجـــود رقابـــة قضـــائية علـــى تناســـب العقوبـــة المقـــررة مـــن 
جانب الإدارة مع الخطأ المقترف من جانب الموظف وذلك تحقيقا لرغبـة المشـرع الكـويتي فـي 

رافــات الســلطة الإداريــة فــي وكــذلك فــإن هــذا التناســب مــن شــأنه أن يمنــع انح، تحقيــق العدالــة
  تعاملها مع أخطاء الموظف . 

                                                      

 .١٨٢قوسم حاج غوثي، المرجع السابق ، ص ١
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  المطلب الثاني
  الاتجاه المؤيد لرقابة التناسب

إن بروز فكرة التناسب باعتبارها ضمانة هامة مـن الضـمانات المقـررة للموظـف العـام 
زمات أثناء مساءلته تأديبيا، أدى بكثيـر مـن الفقـه إلـى تأييـد هـذه الرقابـة، واعتبارهـا مـن المسـتل

  الضرورية لقيام وتحقيق مبدأ المشروعية الذي يتطلب احترام القانون بمعناه الواسع.
فهــذه الرقابــة تتصــل بالمشــروعية الداخليــة للقــرار الإداري، حيــث تقــوم علــى اعتبــارات 
وعناصر موضوعية لا شخصية، ولقد قدم الفقه في سبيل ذلك مجموعة من الحجج والأسانيد 

عل أبرزها هـي اعتبـاره مبـدأ مـن المبـادئ العامـة للقـانون التـي يجـب علـى التي تبرر موقفهم، ل
القاضــــي الإداري احترامهــــا والســــهر علــــى كفالــــة تطبيقهــــا باعتبارهــــا جــــزء لا يتجــــزأ مــــن مبــــدأ 
المشـــروعية، وكـــل ذلـــك بقصـــد وضـــع ضـــوابط وقيـــود علـــى ســـلطة الإدارة التقديريـــة فـــي تقريـــر 

  الجزاء التأديبي، هذا من جهة.
ة أخــرى، أشــار هــؤلاء الفقهــاء إلــى مبــدأ الضــمان كركيــزة أساســية للنهــوض ومــن جهــ

بالدولــــة القانونيــــة، إذ أن صــــورة الدولــــة تظهــــر مــــن خــــلال مــــدى احترامهــــا واعترافهــــا بحقــــوق 
  ١ وحريات الإنسان.

" لقد اتفق جانب كبير من الفقه على تأييد هذه الرقابـة، وبـرروا ذلـك بـأن هـذه الرقابـة 
ــــة الخاصــــة إنمــــا تتصــــل بالمشــــ ــــنظم القانوني ــــادت ال ــــد اعت ــــرار الإداري، فلق ــــة للق روعية الداخلي

بالوظيفــة علــى أن تضــع ضــوابط وقيــود علــى ســطوة الســلطة الإداريــة فــي اســتخدامها لســلطتها 
التأديبيـة، ولاســيما إذا مــا تعلــق الأمــر بالفصــل، باعتبــاره أقصــى جــزاء، إذ لا يمكــن توقيعــه إلا 

  ٢وذلك كفالة لبعض الضمانات الإجرائية للموظف".إذا اتبعت إجراءات معينة، 
فرقابــــة التناســــب لــــدى جانــــب مــــن الفقــــه المؤيــــد تتعلــــق بالمشــــروعية الداخليــــة للقــــرار 

  التأديبي، في حين لدى الطرف الآخر أنها تمثل الغاية من تدرج العقوبة.
ة الفقهـاء إن غالبيـ، أولا: رقابة التناسب تتعلق بالمشروعية الداخلية للقـرار التـأديبي

للسـبب، حتـى يكـون سـببا مبـررا للقـرار  -أي التناسـب -قد تطلبوا ضرورة تـوافر هـذه الخاصـية
، ففــي مصـر تتضــح خاصــية التناســب ٣الصـادر، وإن عرفــت تحــت تعبيـرات وتســميات مختلفــة

                                                      

م، ص  ٢٠٠٢، لسنة ٢٩طارق البشري، نظام التأديب بين العقاب الجنائي والمسؤولية المدنية، مجلة مجلس الدولة المصري، العدد  ١

٣٥، ٣٤ .  

م، ص  ٢٠٠٢، لسنة ٢٩طارق البشري، نظام التأديب بين العقاب الجنائي والمسؤولية المدنية، مجلة مجلس الدولة المصري، العدد  ٢

٣٥، ٣٤ .  

  .١٨٥م حاج غوثي، المرجع السابق، صقوس ٣
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فيمــا عــرف" بقضــاء الغلــو" و" نظريــة الغلــو"؛ وفــي فرنســا عرفــت بنظريــة" الخطــأ الظــاهر" أو" 
  ١" أو " الغلط البين". الخطأ البين

وهي التي قررت كوسيلة لعلاج ما كشف عنه التطبيق العملي للرقابة القضـائية علـى 
أعمــال الإدارة مــن مثالــب، ومــا ترتــب علــى قصــر هــذه الرقابــة علــى جوانــب المشــروعية دون 
 الملائمــة مــن نتــائج صــارخة وغيــر مقبولــة بالنســبة للقــرارات التــي تتمتــع الإدارة فــي إصــدارها

  واختيار مضمونها بسلطة تقديرية.
فالعدالــــة تقتضــــي عـــــدم قبــــول عـــــدم التناســــب الواضــــح بـــــين الجــــزاء الإداري الموقـــــع 
والمخالفـة المرتكبـة، والتــي ينـتج عنهــا غلـط فــي تقـدير العقوبــة وخطـورة الجــزاء فالقاضـي الــذي 

في التعقيب علـى يملك تحديد سلطة الإدارة في التجريم في المسائل الإدارية، له الحرية أيضا 
  ٢الأوصاف التعسفية للجزاءات الإدارية.

على أن القضاء الإداري أقدر على أن يقوم بتوسيع رقابته لوضع حد جديـد لممارسـة 
  الإدارة لسلطتها التقديرية في المجالات التأديبية.

ـــذي ينشـــأ عـــن  " إن هـــذه الرقابـــة مـــا هـــي فـــي الحقيقـــة إلا وســـيلة لتجنـــب التعســـف ال
دارة لســلطتها التقديريــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولــذلك يقــوم القاضــي الإداري مــن اســتخدام الإ

خلالها بالبحث عن علاج لما تمثله من قصور، كشف عنه التطبيق العملي للرقابـة القضـائية 
على أعمال الإدارة من مآخذ، وما ترتب على قصر هذه الرقابة على جوانب المشروعية دون 

وغيــر مقبولــة بالنســبة للقــرارات التــي تتمتــع الإدارة فــي إصــدارها  الملائمــة مــن نتــائج صــارخة
  واختيار مضمونها بسلطة تقديرية.

وبهذا يسوغ القول بأن الرقابة القضائية على الملائمة، إنما تجـد مكانهـا الطبيعـي فـي 
إطار الرقابة على الأسباب، فالأسباب التي يقوم عليها القرار هـي التـي تحـدد مـدى ملاءمتـه، 

  ٣ا أنها تمثل المجال الرئيسي الذي تبدو فيه حرية التقدير بالنسبة للقرار الإداري ".كم
ولا تثـــور فكـــرة الســـلطة التقديريـــة لـــلإدارة أو حريتهـــا فـــي تقـــدير الملائمـــة فـــي إصـــدار 
القــرار الإداري إلا بالنســبة لعنصــري الســبب والمحــل، فهــذان العنصــران تتجســد فيهمــا عناصــر 

الإدارة تملـــك بعـــض الحريـــة تجـــاه كـــل القـــرارات الصـــادرة منهـــا مـــع أهميـــة التقـــدير، بمعنـــى أن 
ــــانون أي مشــــروعية القــــرار الإداري  ــــرار الإداري وأن لا يكــــون المحــــل مخــــالف للق تســــبيب الق

                                                      

  .٣٤٢مجدي دسوقي محمود حسين، المبادئ العامة للقانون والمشروعية الداخلية للقرار، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، ص  ١

 .١٨٦قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص ٢

 .٤٩م، ص ١٩٩٣التدريس، دار النھضة العربية، ثروت عبد العال أحمد، إجراءات المساءلة التأديبية وضماناتھا Yعضاء ھيئة  ٣
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فالقاضــي الإداري لـيس ممنوعــاً مــن فحـص كافــة جوانــب القــرار الإداري، ، الصـادر مــن الإدارة
   ١أو أي منها على وجه الخصوص.

إن تـدرج المشـرع فـي ، ا: رقابة التناسب تمثل الغاية من التدرج في سرد العقوبةثاني
ســرده للعقوبــات التأديبيــة، يكشــف بجــلاء عــن قصــده فــي أن يقــاس الجــزاء بقــدر الخطــأ، وأنــه 
استهدف من خلال هذا التدرج إنـزال العقـاب، وتحقيـق الملائمـة بـين الجـزاء والجـرم الـذي ثبـت 

  في حق الموظف.
ن ذلــك، وكانــت بعــض الجــزاءات التأديبيــة الصــادرة عــن الجهــات التأديبيــة قــد ولمــا كــا

تجــاوزت هــذه الحــدود، وتبنــت عــدم الملائمــة بــين الجــزاء والمخالفــة، فــإن القضــاء الإداري فــي 
بدايته، وعلى الرغم من أنه كان يرفض رقابة التناسب بين الجريمة والعقوبة، باعتبار أن ذلك 

رد الإدارة بتقـــديرها، فإنـــه قـــد دهـــش مـــن عـــدم التناســـب الظـــاهر بـــين مـــن الملائمـــات التـــي تنفـــ
الجـــزاءات والمخالفـــات الموقعـــة بخصوصـــها، ووجـــد أنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان القـــول بشـــرعية 
العقوبة لمجرد تقيد الإدارة بالتعداد التشريعي للعقاب، ولذلك تدخل القضاء الإداري وأورد على 

  ٢ر الجزاء قيدا هاما، وهو عدم الغلو في تقدير الجزاء.السلطة التقديرية للإدارة في تقدي
" فالغاية من تدرج العقوبات التأديبية تدل على قصد المشرع في أن يقاس الجزاء بمـا 
يثبت من خطـأ، وبنـاء علـى ذلـك باشـر القضـاء الإداري رقابتـه علـى ملاءمـة العقوبـات للـذنب 

التــــأديبي رقابــــة علــــى كيفيــــة ممارســــة )، وهــــو مــــا جعــــل مــــن رقابــــة ملاءمــــة الجــــزاء ٣الإداري(
الســلطة، كونهــا رقابــة مشــروعية تتصــدى لأوجــه القصــور فــي ســبب القــرار التــأديبي، وهــو مــا 
يــدخل فــي عيــب مخالفــة القــانون، إذا مــا تبــين أن قــرار الســلطة التأديبيــة كــان مبنيــا علــى عــدم 

  ٤الملاءمة الظاهرة بين التهمة والعقاب" .
ت التأديبيـة، إنمـا قصـد أن تختـار السـلطة التأديبيـة مـن بينهـا فالمشرع بتعـداده للجـزاءا

، وإن كـان هنـاك عـدم ربـط بـين العقوبـات ٥ما يناسب صدقا وعـدلا المخالفـة التأديبيـة المرتكبـة

                                                      

  .١٩٤قوسم حاج غوثي، المرجع السابق ، ص ١

 .١٩٥قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص ٢

، ٢٠٠٧زھوة عبد الوھاب حمود ، التأديب في الوظيفة العامة ،  دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة ا{سكندرية ،  ا{سñكندرية ،  ٣

 .  ٢١٢ص 

  .١٩٥م حاج غوثي، المرجع السابق، صقوس ٤

 .٢١٩م.  ص ١٩٧٤محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات ا{دارية، مطبعة عاصف،  ٥
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التأديبيــة والمخالفــات التأديبيــة، إلا أنــه يمكــن تحقيــق الرابطــة الوثيقــة بينهمــا إذا تــوافر شــرطان 
  :١أساسيان هما

لتغلب علـى إشـكالية تحديـد الأخطـاء التأديبيـة علـى سـبيل الحصـر، وهـو أن يتم ا -١
أمر شاع لدى الفقه، من عدم إمكانيـة حصـرها أو تحديـدها، مـع أنـه أمـر يمكـن القيـام بـه، إذا 
ما تم تقسيم هذه الأخطاء في بادئ الأمر إلـى طوائـف عامـة مختلفـة، بـالنظر إلـى مـا تنطـوي 

، أو نظـــرا لطبيعتهـــا المميـــزة، وهـــو مـــا يصـــطلح عليـــه عليـــه مـــن اخـــتلاف فـــي درجـــة الجســـامة
  بعملية ترتيب ووصف الجزاءات التأديبية . 

وهــو الأمــر الــذي تســعى إليــه مختلــف التشــريعات الوظيفيــة مــن خــلال تقســيم ثلاثــي 
للأخطــاء التأديبيـــة وفقــا لدرجـــة جســامتها إلـــى أخطـــاء بســيطة وأخـــرى متوســطة وثالثـــة شـــديدة 

التقســيم الثنــائي العــام للأخطــاء التأديبيــة إلــى واجبــات يتعــين علــى  الجســامة، وذلــك فــي إطــار
الموظــف القيــام بهــا، ومحظــورات يجــب أن يبتعــد عــن إتيانهــا، علــى أن يخصــص لكــل طائفــة 
مــن تلــك الواجبــات أو المحظــورات نوعــا معينــا مــن الجــزاءات التأديبيــة التــي توقــع بالنســبة لهــا 

  دون غيرها.
ن علــى تخفــيض التعــداد الحصــري للجــزاءات التأديبيــة يجــب العمــل بقــدر الإمكــا -٢

الــواردة فــي قــوانين الوظيفــة، وأن يــتم تقســيمها إلــى درجــات تصــاعدية أو تنازليــة بــالنظر إلــى 
درجــة جســامة ونوعيــة الأخطــاء التأديبيــة، ســواء تــم ذلــك عــن طريــق الــتخلص مــن الجــزاءات 

  ٢لم يتم التخلص منها . التأديبية التي لا نصيب لها من حيث التطبيق العملي أو
وعلــــى ذلــــك يــــرى الباحــــث أهميــــة حصــــر المخالفــــات الإداريــــة التــــي يمكــــن أن يقــــوم 

ومـن ثـم يكـون للقضـاء الإداري رقابــة ، والتـي تسـتحق التأديـب ومحاسـبته عليهـا، الموظـف بهـا
وذلــــك لأن مــــن شــــأن حصـــر هــــذه المخالفــــات يمكــــن تجـــاوز الإدارة فــــي أثنــــاء توقيــــع ، عليهـــا

ومن ناحية أخرى يحصر اختصاصات القضاء في الرقابـة علـى تناسـب ، ن ناحيةالجزاءات م
  هذه المخالفات مع العقوبات المقررة عليها . 

                                                      

م ، ١٩٨٢مصññطفى عفيفññي، بدريññة جاسññر، السññلطة التأديبيññة بññين الفاعليññة والضññمان، دراسññة مقارنññة، دار النھضññة العربيññة، القññاھرة،  ١

  .  ١٥٥ص

 .١٩٦، ١٩٥ي، المرجع السابق ، صقوسم حاج غوث ٢
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  المطلب الثالث
  اتجاه الفقه في دولة الكويت

" يرى الفقه في دولة الكويت أن مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية يقيم توازنـاً 
، لمخالفـة مـن جهـة، والعقوبـة التـي تواجـه تلـك المخالفـة مـن جهـة أخـرىهاماً بين أمـرين همـا ا

فلابد من أن تسـعى السـلطة التأديبيـة إلـى مراعـاة نـوع وجسـامة المخالفـة، حينمـا تقـوم باختيـار 
أحــــد الجــــزاءات التأديبيــــة التــــي توقــــع علــــى الموظــــف حــــال ارتكابــــه لتلــــك المخالفــــة، فالســــلطة 

وبــة التــي تتناســب مـع المخالفــة فــلا تعمــد إلــى الغلــو والمبالغــة، التأديبيـة ملزمــة بــأن تختــار العق
علـى النحــو الـذي يلمــس مــن قرارهـا نــوع مــن الانحـراف فــي اســتعمال السـلطة، فيجــب أن تقــف 
السلطة التأديبية عند هذا المبدأ كثيرا عند عزمها على إيقاع عقوبة تأديبيـة معينـة للنظـر فيمـا 

متناسبة مع المخالفة أم لا، ولاشك أن عنصر الردع المتحقق إذا كانت العقوبة المراد تطبيقها 
من توقيع العقوبة يعتبر من العناصر الهامـة الضـابطة لمبـدأ التناسـب، علـى أنـه لا يمكـن أن 
تحصــر الســلطة التأديبيــة فــي دائــرة ضــيقة، بحيــث أنهــا لا تكــون قــادرة علــى إعمــال ســلطتها 

توقيعهـا علـى الموظـف فـي هـذا الشـأن، هـذا ويجـب  التقديرية في شأن العقوبـة المناسـبة المـراد
مراعاة مبدأ المساواة فـي شـأن العقوبـات التـي تنزلهـا السـلطة التأديبيـة فـي حـق أحـد المـوظفين 
عنـدما يعــرض عليهـا موضــوع موظــف أخـر يقــع فــي المخالفـة ذاتهــا بحيــث يكـون متســاويا فــي 

ـــة أن تكـــون هنـــاك ـــع الظـــروف مـــع ذلـــك الموظـــف، فـــلا يصـــح البت ـــة غيـــر  جمي ســـلطة تقديري
منضـبطة فــي أعمـال مبــدأ التناسـب مــن أجــل التفرقـة فــي معاملـة المــوظفين، هـذا ويعتبــر مبــدأ 
التناسـب بــين العقوبـة والجريمــة التأديبيـة مــن المبـادئ الهامــة والعادلـة التــي لاقـت تأييــدا واســعا 

  ١من القضاء باعتباره الجهة الملائمة لبحث مدى ملائمة العقوبة للمخالفة".
ويرى الباحث أن الغلو في توقيع الجزاء التأديبي مـن جانـب الإدارة بمـا لا يتوافـق مـع 
مبدأ التناسب بين المخالفة التي يقوم بها الموظـف وبـين الجـزاء الموقـع مـن جانـب الإدارة هـو 
، مــا يـــدخل فـــي نطــاق انحـــراف الســـلطة الإداريــة بســـلطتها أثنـــاء توقيــع الجـــزاء علـــى الموظـــف

، حــق للموظــف أن يــتظلم مــن القــرارات الإداريــة الصــادرة مــن الإدارة فــي حقــهوالــذي يعطــي ال
مطالبا إلغاء هذه العقوبة لتجاوزهـا جسـامة الخطـأ الـذي قـام بـه وللسـلطة القضـائية اختصـاص 
فــي نظــر هــذا الأمــر بمــا يســتوجب تصــحيح مــا قالــت بــه الإدارة مــن قــرارات فــي مواجهــة هــذا 

  الموظف . 

                                                      

محمد عبد المحسن المقاطع ، أحمد حمد الفارسي ، القانون ا{داري الكويتي ، الجزء اYول ، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر  ١

 .٢٩٤، ٢٩٣.، ص  ٢٠٠٨، الكويت ، الطبعة الثالثة ، 
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  المبحث الثاني
  بة القضائية على جوانب التقدير في القرار التأديبيالرقا

  تمهيد وتقسيم : ـ 
تتفاوت الرقابة القضائية ضيقا واتساعا على العناصر المكونة للقرار التأديبي بحسـب 
جوانـــب التقـــدير، والتقييـــد الـــذي يصـــاحب تلـــك العناصـــر، ذلـــك أن هنـــاك عناصـــر فـــي القـــرار 

دير، كالاختصــــاص، والشــــكل، والغـــرض بينمــــا هنــــاك التـــأديبي تكــــاد تنعـــدم فيهــــا جوانــــب التقـــ
  عناصر أخرى في القرار التأديبي تتجلى فيها تمام جوانب التقدير كعنصر السبب، والمحل. 

وفي هذا المبحث أبـين فيـه الرقابـة القضـائية علـى جوانـب التقـدير فـي القـرار التـأديبي 
وذلــك فــي ، ي القــرار الإداريالمطلــب الأول وفيــه جوانــب التقــدير فــ، وذلــك مــن خــلال مطلبــين

والفــرع الثــاني وفيــه عنصــر ، الفــرع الأول يتضــمن عنصــر الســبب فــي القــرار التــأديبي، فــرعين
والمطلـــب الثـــاني وأطـــرح فيـــه مـــدى قيـــام الرقابـــة القضـــائية علـــى ، المحـــل فـــي القـــرار التـــأديبي

وفيــه الرقابــة  الفــرع الأول، عنصــري الســبب والمحــل فــي القــرار التــأديبي وذلــك فــي ثلاثــة فــروع
والفـرع الثـاني وفيـه موقـف القضـاء المقـارن مـن الرقابـة ، على صحة الوقـائع وتكييفهـا القـانوني

  والفرع الثالث وفيه موقف القضاء الكويتي . ، القضائية على التكييف القانوني للوقائع
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  المطلب الأول
  جوانب التقدير في القرار التأديبي

جوانـــب التقـــدير الإداري فــــي القـــرار التــــأديبي، يجســـد عنصـــري الســــبب والمحـــل أهــــم 
وتتمحور حولهما الرقابـة القضـائية عمومـا، ورقابـة التناسـب علـى وجـه الخصـوص باعتبارهمـا 
يشـــكلان طرفـــي المعادلـــة فـــي عمليـــة التناســـب، ولعـــل فـــي إبـــراز طبيعـــة هـــذين العنصـــرين مـــا 

ي يتطلـب تنـاول كـل عنصـر الأمـر الـذ ١يوضح الدور الذي يلعبه كلاهمـا فـي التقـدير الإداري
  منهما في فرع مستقل على النحو التالي . 

  الفرع الأول
  عنصر السبب في القرار التأديبي

يتحـــتم أن يكـــون لكـــل شـــيء يجـــري حدوثـــه فـــي الكـــون ســـبب، باعتبـــار أن ذلـــك مـــن 
البـــديهيات المنطقيـــة التـــي لا يتصـــور فـــي شـــأنها جـــدال، ولـــذلك بـــات مـــن المســـلمات أن لكـــل 

ســبب يقـوم عليـه، والقــرار الإداري بحسـبانه تصـرفا قانونيــا يتعـين أن يكـون لــه  تصـرف قـانوني
  ٢سبب يبرره سواء من حيث الواقع أو القانون.

فنظرا للأهمية التي يحتلها عيـب السـبب فـي القـرار الإداري، وهـذا رغـم ظهـوره متـأخرا 
تلفة له كما بـين الفقـه على أوجه الإلغاء الأخرى إلا أن الفقه الإداري حاول تقديم تعريفات مخ

   ٣أيضا الشروط الواجب توافرها في هذا السبب، والتي يؤدي تخلفها إلى عيب السبب.
وجرت سنة فقهاء القانون العام المصري على تعريف السبب بأنـه" الحالـة الواقعيـة أو 

ة التـــي تـــؤدي  إلـــى تـــدخل الإدار  -البعيـــدة عـــن رجـــل الإدارة والمســـتقلة عـــن إرادتـــه -القانونيـــة
  ٤فيتصدر القرار الإداري".

ـــذي يمثـــل ركـــن أساســـي فـــي القـــرار  فباعتبـــار الســـبب أحـــد أركـــان القـــرار الإداري، وال
الإداري عــرف علــى أنــه الفكــرة أو الأمــر أو الواقعــة الخارجيــة التــي تقــوم بعيــدة ومســتقلة عــن 

إداري معـين ذهنية وعقلية وإرادة شخص السلطة الإدارية التي تحركه، وتدفعه إلى اتخاذ قـرار 
  لمجابهة هذا الأمر أو هذه الواقعة. 
                                                      

العقوبة والجريمة في مجال التأديب ، دراسة مقارنة في القانون العربي  خالد سالم الجھيني ، الرقابة القضائية على التناسب بين ١

 .٣١٠، ص٢٠٠٩والمقارن ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، القاھرة ، 

صفاء فتيتي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية، مذكرة من متطلبات نيل شھادة الماجستير في الحقوق،  ٢

  .٤٨م، ص ٢٠١٤ن إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانو

 .١٣٣م، ص ٢٠٠٤محمد أنور حمادة، القرارات ا{دارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، ا{سكندرية،  ٣

ويتي والقانون المقارن، مكتبة الف-ح، الكويت، د. إبراھيم طه الفياض، القانون ا{داري، نشاط وأعمال السلطة ا{دارية بين القانون الك ٤

 .٣٣١م، ص٢٠٠٨الطبعة اYولى، 
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ولا يختلــف عنصــر الســبب فــي القــرار التــأديبي عنــه فــي القــرار الإداري بصــفة عامــة، 
ولا يختلــف عنصـــر الســـبب فـــي القـــرار التـــأديبي عنــه فـــي القـــرار الإداري بصـــفة عامـــة، ولهـــذا 

وقــوع فعــل مــادي محــدد  يمكـن القــول بــأن عنصــر الســبب فــي القــرار التـأديبي يتمثــل فــي ثبــوت
من الموظـف ينطبـق عليـه وصـف الجريمـة التأديبيـة، ويكـون بالتـالي مبـررا  -سلبي أو إيجابي

للســلطة التأديبيــة فــي توقيــع العقوبــة، وتتــواتر أحكــام القضــاء الإداري فــي مصــر علــى تعريــف 
أن يقــوم  الســبب فــي القــرار الإداري بقولهــا:" إن القــرار التــأديبي كــأي قــرار إداري أخــر، يجــب

علــى ســبب يســوغ تــدخل الإدارة لإحــداث أثــر قــانوني فــي حــق الموظــف هــو توقيــع الجــزاء، ولا 
يكون ثمة سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قـانوني فـي حـق الموظـف هـو توقيـع الجـزاء، 

  ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل. 
سبب على هذا النحو المقدمة الضرورية للقرار التأديبي أو هو المبـرر ويعد عنصر ال

الذي يدفع لاتخاذه، والأساس الذي يقوم عليه، ومن ثم ما يلحقه مـن عيـب يـؤدي إلـى بطـلان 
    ١القرار.

ولذلك يرى الباحث أنه من الأهمية أن يكون القرار الإداري الصادر مـن جهـة الإدارة 
ن الســبب هــو الـــذي تــم الارتكــاز إليـــه مــن جانــب الإدارة أثنـــاء مصــحوبا بتســبيب لــه وذلـــك لأ

صدور القرار الإداري في مواجهة الموظف فإذا صح هذا السبب والتسبيب المبني عليـه صـح 
وإذا كان خطأ استوجب تصحيحه من جانب القضاء الإداري في إطار الرقابة ، القرار الإداري

  القضائية على أعمال الإدارة . 
  نيالفرع الثا

  عنصر المحل في القرار التأديبي
" ركن المحل يقصد به موضوع القرار الإداري وهو يمثل الأثر القـانوني الـذي يترتـب 

ويكــــون لــــه أثــــر فــــي تقريــــر حقــــوق أو إلــــزام ، علــــى القــــرار الإداري الصــــادر مــــن جهــــة الإدارة
  ٢بواجبات للمخاطبين به بشكل عام ".

حل في القـرار الإداري، يكـون إمـا بإنشـاء مركـز قـانوني والأثر القانوني الذي يرتبه عنصر الم
معــين، أو تعديلــه، أو إلغائــه، وهــذا هــو مــا يميــز عنصــر المحــل فــي القــرار الإداري باعتبــاره 

كمــا أن الأثــر ، عمـلاً قانونيــاً، عــن محــل العمــل المــادي الــذي يكــون دائمــا نتيجــة ماديــة واقعيــة
عـــديل، أو الإلغـــاء، إنمـــا يوجـــد دائمـــا فـــي منطوقـــه، الـــذي يحدثـــه القـــرار ســـواء بالإنشـــاء، أو الت

                                                      

 .٤٩صفاء فتيتي، المرجع السابق، ص ١

 .٣٢٦د. إبراھيم طه الفياض، المرجع السابق ، ص  ٢
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وبالتـــالي فـــإن الرقابـــة علـــى عنصـــر المحـــل فـــي القـــرار الإداري تنصـــب علـــى منطوقـــه، خلافـــا 
  للرقابة على عنصر السبب التي تسلط حيثياته ومبرراته وليس منطوقة.

ويعـــرف عنصـــر المحـــل فـــي القـــرار الإداري بأنـــه " المركـــز الـــذي تتجـــه إرادة مصـــدر 
لقــرار إلــى إحداثــه، والأثــر القــانوني الــذي يترتــب عليــه حــالاً ومباشــرة، وهــذا الأثــر هــو إنشــاء ا

  ١حالة قانونية معينة، أو تعديلها، أو إلغائها.
وترتيبـاً علــى ذلــك فـالقرار الصــادر بفصــل موظـف يشــكل عنصــر المحـل فيــه قطــع أو 

ثــم فــإن عنصــر المحــل فــي إنهــاء علاقــة العمــل التــي تــربط بــين الإدارة وهــذا الموظــف، ومــن 
ـــه يكـــون مـــادة القـــرار  ـــزه بســـهولة لأن القـــرار الإداري والعمـــل القـــانوني بصـــفة عامـــة يمكـــن تمي

  ) ولصحة عنصر المحل في القرار يتعين أن يتوافر فيه شرطان: ٢وموضوعه،(
بمعنـــى ألا يكـــون الأثـــر المطلـــوب ترتيبـــه علـــى ، أولا: أن يكـــون هـــذا المحـــل ممكنـــاً 

تحيلا، ســواء مـن الناحيــة القانونيــة أو الواقعيــة، كمـا إذا صــدر قــرار تــأديبي صـدور القــرار  مســ
فإن هذا القرار يكون باطلا لوروده على محل غيـر ممكـن، ، بمعاقبة موظف كان قد توفاه االله

  بل ومستحيل وهو ما ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام لأنه لم يصادف محل أصلا. 
أي أن يكون هذا المحـل مـن الجـائز أن يترتـب ، وعاً ثانيا: أن يكون هذا المحل مشر 

الأثر القانوني الذي تولد عن القرار في ظل القواعد القانونية المعمـول بهـا وقـت صـدوره، فـإذا 
صدر قرار تأديبي بمعاقبة موظف بتأخير أقدميته في الفئة أو الدرجة التـي يشـغلها، كـان هـذا 

ــاً مــا دام المشــرع لــم يــورده مــن بــين قائمــة ممــا لا يجــوز ترتيبــ، القــرار معيبــا فــي محلــه ه قانون
  العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الدولة.

ويطلــق علــى عيــب عــدم المشــروعية الــذي يــلازم عنصــر المحــل فــي القــرار الإداري، 
عيب مخالفة القانون، وذلك لتخصيص العيب الذي ينصب على عنصر المحل، وتمييزه عن 

التي تصـيب العناصـر الأخـرى للقـرار إذ أن العيـوب التـي تلحـق تلـك العناصـر،  سائر العيوب
يمكن اعتبارها أيضا من قبيل مخالفة القانون بالمعنى الواسع لأن القانون هو الذي يحدد تلك 

  ٣العناصر.
ويتعــين أن يرتكــز عنصــر المحــل فــي القــرار الإداري علــى قواعــد القــانون عمومــا، أيــا 

ة أو غيــر مكتوبــة التــي تلتــزم الســلطة الإداريــة بالعمــل علــى مقتضــاها، كــان مصــدرها، مكتوبــ
                                                      

  .٥٠صفاء فتيتي، المرجع السابق ، ص ١

ريمññة فññي مجññال التأديññب ، دراسññة مقارنññة فññي القññانون العربññي خالññد سññالم الجھينññي ، الرقابññة القضññائية علññى التناسññب بññين العقوبññة والج ٢
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والنـزول علـى أحكامهـا فيمـا تقــوم بـه مـن نشـاط فـي مختلــف الميـادين، مـع مراعـاة التـدرج فيمــا 
  ١بينها.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك فارقــاً دقيقــاً بــين عنصــر المحــل، وعنصــر الغــرض فــي 
بة فــي التمييــز بينهمــا ذلــك أن الأخــر الــذي تتجــه إرادة القــرار الإداري، ممــا يجعــل ثمــة صــعو 

مصـدر القــرار إلـى إحداثــه فـي عنصــر المحــل، لـيس هــو النتيجـة النهائيــة التـي يهــدف مصــدر 
القــــرار إلــــى تحقيقهــــا مــــن وراء اتخــــاذه القــــرار، إذ أن النتيجــــة تشــــكل غايــــة القــــرار أو عنصــــر 

فين، يترتــب أثــراً قانونيــاً مباشــراً هــو الغــرض فيــه، فــالقرار التــأديبي الصــادر بحــق أحــد المــوظ
توقيــع عقوبــة علــى هــذا الموظــف، أمــا النتيجــة النهائيــة لهــذا القــرار فهــي ضــمان حســن ســير 
المرفــق العــام، وبــذلك يمكــن القــول بــأن الآثــار القانونيــة التــي تترتــب مباشــرة علــى القــرار، هــي 

، البعيــدة فــي عنصــر الغــرضعنصــر المحــل فيــه بينمــا نجــد الأهــداف النهائيــة للقــرار وغايتــه 
وبهــذا فــإن الفــارق بــين عنصــر المحــل، والغــرض يتمثــل فــي التمييــز المحســوس بــين النتيجــة 
الفورية للقرار، وبين نتيجته النهائية، أي غايته، وبعبارة أخرى فإن المحل هو النتيجة القانونية 

  ٢اية من القرار.القريبة، بينما الغرض هو النتيجة الاجتماعية المراد بلوغها في النه
  المطلب الثاني

  مدى قيام الرقابة القضائية على عنصري السبب والمحل في القرار التأديبي
" تتمثــل هــذه الرقابــة علــى محــل القــرار الإداري وســببه، وبمعنــى آخــر يراقــب القاضــي 
 الإداري أو جهة التأديب مدى تناسب العقوبة التأديبيـة التـي وقعتهـا الإدارة علـى الموظـف مـع
خطورة وأهمية الوقائع والجرائم المنسوبة له، وقـد ثـار خـلاف بـين الفقهـاء حـول طبيعـة الرقابـة 
علــى أهميــة وخطــورة الســبب وهــل تعــد رقابــة ملائمــة أم رقابــة مشــروعة والــراجح أن القاضــي 
يراقـــب فـــي هـــذه الحالـــة الملائمـــة ولكنهـــا تصـــبح وفقـــاً لأحكـــام القضـــاء عنصـــرا مـــن عناصـــر 

ن السلطة الإدارية تتحول في هذا الشأن من سلطة تقديرية إلى سلطة مقيـدة المشروعية، أي أ
."٣  

ولا شـــك أن القضـــاء يســـتطيع اســـتناداً إلـــى روح التشـــريع وقواعـــد العدالـــة تقييـــد ســـلطة 
الإدارة في ناحية من نواحي نشاطها، وعلى الإدارة أن تلتزم باحترام القيود التي قدرها القضـاء 

ممنوحــة للقضــاء الإداري مقيــدة بقيــد هــام وهــو أن يكــون عــدم التناســب غيــر أن هــذه الســلطة ال
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ظاهراً حتى يمكن للقضاء الإداري أن يتقدم إلى هذا المدى فـي رقابتـه لسـبب القـرار حيـث أنـه 
لا يقــوم بهــذه الرقابــة إلا إذا بلــغ عــدم التناســب حــدا مــن الفداحــة إلــى الدرجــة التــي تخرجــه مــن 

ولا تملـــك الإدارة التعقيـــب لانـــدراج التناســـب فـــي هـــذه الحالـــة بـــين نطـــاق الملائمـــات التقديريـــة، 
  عناصر المشروعية المستدعية لتعقيب القضاء.

" وبالنظر لعدم تحديد الجرائم التأديبية على سبيل الحصـر، وإيرادهـا فـي شـكل توجيـه 
أديبيـة عام مـن المشـرع للأخطـاء التأديبيـة، وعـدم الـربط كـذلك بـين هـذه الجـرائم، والجـزاءات الت

المقابلة لها كأصل عام، في القانون التأديبي للوظيفة العامة، يقوم القضاء الإداري من خـلال 
رقابتــه علــى عنصــري الســبب، والمحــل فــي القــرار التــأديبي للتحقــق ممــا إذا كــان هنــاك جريمــة 

ت تأديبيــة مــن عدمــه، ســواء مــن الناحيــة الماديــة، أو مــن الناحيــة القانونيــة فضــلا عمــا إذا كانــ
  ١العقوبة الموقعة تتوافق نوعاً، ومقداراً مع جسامة وخطورة الجريمة المرتكبة أم لا ". 

  الفرع الأول
  الرقابة على صحة الوقائع وتكييفها القانوني

يقوم عنصر السبب في القرار التأديبي على ثبوت وقوع فعل مادي محدد، سلبيا كان 
ظــر القــانون، وهــو مــا يجعــل رقابــة القضــاء أم إيجابيــا، يمكــن أن يشــكل جريمــة تأديبيــة فــي ن

الإداري علــى عنصــر الســبب فـــي القــرار التــأديبي تنصــب بدايـــة علــى صــحة الوجــود المـــادي 
للوقــائع المكونــة لــذلك الفعــل، فــإذا مــا تحقــق ثبــوت صــحة هــذه الوقــائع ماديــا، انتقــل القضــاء 

تلـك الوقـائع للتأكـد ممـا إذا للرقابة على التكييف القـانوني الـذي أسـبغته السـلطة التأديبيـة علـى 
  ، ونعرض فيما يلي لهاتين الرقابيتين كل على حده :٢كان هذا التكييف سليما من عدمه

تسـمى هــذه الرقابـة بالرقابــة الــدنيا، أولا: الرقابـة علــى صــحة الوجــود المــادي للوقــائع 
للتحقـق مـن  وتتمثل في الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي تكون ركن السبب فـي الجـزاء

مدى قيام الوقـائع ومـدى سـلامتها، ذلـك أن عـدم صـحة الوقـائع ينطـوي علـى مخالفـة للقـانون، 
  فالثابت أن الخطأ في فهم الوقائع قد يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.

" إن معاينــة الوقــائع الماديــة هــي أول مرحلــة يمكــن الحــديث عنهــا فــي عمليــة إنشــاء 
كـون الأسـباب واقعيـة فـإن الإدارة لا تتحـرك فـي إصـدار عمـل قـانوني القـرار الإداري، فعنـدما ت

مـا إلا علــى أســاس وجــود الواقعــة المفتــرض قيامهـا فــي هــذا العمــل، أو مــا يمكــن أن يثيــره، إلا 
أن تحقــق هــذه الواقعــة لا تجبــر الإدارة فــي كــل الحــالات علــى بــدء عمليــة إنشــاء القــرار، لأن 
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دارة بحريـة، وبالتـالي لهـا السـلطة التقديريـة فـي التـدخل أو هناك حالات كثيرة تتصرف فيها الإ
  ١عدم التدخل" .

وعلــى ذلــك فيجــب التحقــق ابتــداء مــن الوجــود المــادي للوقــائع التــي يســتند إليهــا القــرار 
فإذا انعدم الوجود المادي للوقائع فقد القرار مبررات وجوده وعندئذ يستطيع القاضـي أن يبسـط 

كما لو عوقب موظف على زعم أنه ارتكـب جريمـة تأديبيـة لا وجـود  رقابته على هذه المسألة،
  ٢لها في الواقع، لأن قرار فرض الجزاء يقوم على سبب لا وجود له من الناحية المادية.

ويعترف القضاء الإداري بسلطة الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع فهو يعمل 
المبـررة للقـرار الإداري المتخـذ فـإذا ثبـت أن  رقابته على هذا الجانـب ليتأكـد مـن صـحة الوقـائع

  الإدارة قد استندت في قرارها إلى الوقائع غير صحيحة من الناحية المادية فإن القرار يلغى.
فهنا لا يكفي لكي يكون مبدأ المشروعية محترما أن تكون الوقائع التي استندت علـى 

ره من الناحيـة القانونيـة بـل يجـب إثبـات أساسها الإدارة في إصدارها للقرار الإداري، يمكن تبري
صــحة تلــك الوقــائع وإلا كانــت تلــك القــرارات عديمــة الشــرعية، وعرضــه للإلغــاء لكونهــا مشــوبة 

  ٣بعيب السبب. 
وقد طبق القضاء الإداري المصري هذا المعنى في أحكامه ومنها حكمـه الـذي انتهـى 

انتهـى إليـه التحقيـق والـذي بنـي عليـه إلى أنـه"...متى كـان الثابـت مـن الأوراق أن الـرأي الـذي 
قــرار الجــزاء اســتند إلــى وقــائع ثبــت عــدم صــحتها، فــإن هــذا القــرار يكــون قــد بنــي علــى غيــر 

  ٤أساس".
وفــي نفــس الاتجــاه ذهبــت إلــى أنــه:" إذا كانــت إدانــة المــدعي قــد انتزعــت انتزاعــا مــن 

أساسـه القـانوني وجـاء  أصول لا تحتملها أو من مقدمات لا تؤدي إلى تلك النتيجة فقـد الحكـم
  ٥بالتالي مخالفا للقانون".

وقــد انــتهج القضــاء الإداري نفــس الــنهج فــي حكــم ثالــث والــذي ذهــب علــى" إن رقابــة 
محكمة القضاء الإداري على القرارات الإدارية تتجه إلى بحث صحة وجـود وسـلامة الأسـباب 
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اب غيــر صــحيحة واقعيــا كــان التــي أقيمــت عليهــا هــذه القــرارات فــإذا اســتبان لهــا أن هــذه الأســب
  ١القرار معيبا حقيقا بالإلغاء".

وكــذلك اعتبــار عــدم ارتكــاب الموظــف لفعــل يبــرر معاقبتــه مــن المســائل التــي تنبســط 
عليهــا رقابــة القضــاء الإداري إذا كــان اســتعمال الإداريــة لســلطتها فــي العقــاب التــأديبي قائمــا 

ة العليـا المصـرية فـي حكـم لهـا:" إذا انعـدم ، فقد قالت المحكمـة الإداريـ٢على سبب لا وجود له
المأخـــذ علـــى الســـلوك الإداري للموظـــف فـــلا يكـــون ثمـــة ذنـــب إداري وبالتـــالي لا محـــل لجـــزاء 
تأديبي لفقدان القرار في هـذه الحالـة لـركن مـن أركانـه وللمحكمـة تقـدير ذلـك فـي حـدود رقابتهـا 

  ٣القانونية".
للوقـائع التـي يقـوم عليهـا القـرار الإداري فالرقابة القضائية على صـحة الوجـود المـادي 

بوجه عام، الحلقة الأولـى للرقابـة علـى عنصـر السـبب، ودون الخـوض فـي المراحـل التاريخيـة 
التي مرت بها هذه الرقابة في قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي، فـإن هـذه الصـورة مـن الرقابـة قـد 

ي، والمقـارن علـى السـواء، وهـي أضحت الآن من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين العرب
تتجسد باختصار في بحث القضاء الإداري عما إذا كانت الوقـائع التـي اتخـذتها الإدارة أساسـا 

   لقرارها قد حدثت فعلا أم لا، أي ما إذا كان لها وجود مادي من عدمه.
" مـــن أشـــهر الأمثلـــة  Kamina" ويعتبـــر حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي قضـــية "

لى هذا النـوع مـن الرقابـة علـى عنصـر السـبب، وتـتلخص وقائعهـا فـي صـدور قـرار التقليدية ع
بعــزل الــدكتور" كــامينو" مــن وظيفتــه كعمــدة، لمــا نســب إليــه أنــه لــم يــراع الوقــار الــلازم لموكــب 
جنــائزي كــان يشــارك فيــه، حيــث أخــذ عليــه أنــه أدخــل التــابوت مــن ثغــرة فــي حــائط المقبــرة، ثــم 

للقبر يزعم احتقاره للمتوفى، وقد ألغي المجلـس قـرار العـزل المبنـي أمر بحفر حفرة غير كافية 
  على سبب غير صحيح من الناحية المادية.

ويحرص القضاء الإداري العربي على التحقق من صحة الوجود المادي للوقائع التـي 
ينبني عليها القرار التأديبي، عن طريـق رقابتـه علـى عنصـر السـبب فـي حلقتهـا الأولـى، ومـن 

ل ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة القضــاء الإداري بمصــر بإلغــاء العقوبــة التأديبيــة التــي وقعــت قبيــ
على موظف لاتهامه بحصول عجز في عهدته من الخشـب، بعـد أن ثبـت أن ذلـك راجـع إلـى 
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 -تهشم الأخشاب وتفتتها نتيجة سقوط سقف المعسكر عليها، ممـا يجعـل مـا عوقـب مـن أجلـه
  ١على أساس من الصحة". غير قائم -وهو العجز في العهدة

وهكـــذا يعتبـــر انعـــدام المأخـــذ علـــى الســـلوك الإداري للموظـــف، الـــذي لـــم يقـــع منـــه أي 
إخــلال بواجبــات وظيفتــه أو خــروج علــى مقتضــياتها، فــلا يمثــل ذلــك جريمــة تأديبيــة، ولا محــل 

ابــة التــي بالتــالي للعقوبــة لانتفــاء الوجــود المــادي للوقــائع المبــررة لــذلك، وبهــذه المثابــة فــإن الرق
يباشـــرها القضـــاء الإداري علـــى صـــحة الوجـــود المـــادي للوقـــائع تنصـــرف فـــي مضـــمونها إلـــى 

  التحقق مما يلي:
أن الوقائع المتخذة أساسا للقرار ثابتة الوجود المادي، وقائمة مـن الناحيـة الفعليـة  -١

  ي تاريخ وقوعها.
رار الـذي يرتكـز أن تكون هذه الوقـائع محـددة، غيـر مبهمـة ولا غامضـة إذ أن القـ -٢

  على وقائع غير محددة، مرسلة أو عامة، يعد قراراً مجهلاً لا سبب له. 
  ٢أن تكون تلك الوقائع جدية غير منتحلة، ولا صورية، وثابتة ثبوتا يقينا لا ظنيا. -٣

وعلى هذا الأساس يتحقق القضـاء الإداري ممـا إذا كانـت الوقـائع المعاقـب مـن أجلهـا 
دثت بالفعـل مـن عدمـه علـى النحـو المتقـدم فـإذا مـا فـرغ مـن ذلـك، فإنـه الموظف تأديبيا، قد حـ

يفرض ثبوت هذه الوقائع، وصحة وجودهـا ماديـا، يمضـي قـدما إلـى الحلقـة التاليـة مـن الرقابـة 
علــى عنصــر الســبب فــي القــرار التــأديبي، وذلــك ببســط رقابتــه علــى ســلامة التكييــف القــانوني 

لــك الوقــائع، للتحقــق ممــا إذا كانــت تشــكل قانونــا جريمــة الــذي خلعتــه الســلطة التأديبيــة علــى ت
  ٣تأديبية من عدمه.

وللقضاء دور هام وأساسي في مجال الحد من تصرفات الإدارة في تقدير الوقائع من 
الناحيــة الماديــة، ولهــذا فــإن القــرار يصــبح معرضــاً للإلغــاء كلمــا ثبــت أن الإدارة اســتندت فــي 

الناحيـــة الماديـــة، ويســـتوي فـــي ذلـــك أن تكـــون الإدارة  تبريرهـــا علـــى وقـــائع غيـــر صـــحيحة مـــن
   حسنة النية أو سيئة النية وهذا يعد أول قيد يحد به القاضي الإداري من سلطة تقديره الإدارة.

وتمثل الرقابة على الوجود المـادي للوقـائع أهميـة كبيـرة للحكـم علـى مشـروعية القـرار، 
ى الحــد الأدنــى مــن الرقابــة القضــائية، والتــي فرقابــة القاضــي فــي هــذه الحالــة، تكــون فــي مســتو 

تمكنه من إلغاء القرار الإداري نتيجة الخطأ في تحديد الوقائع الماديـة؛ فـي حـين تمثـل الرقابـة 
على التكييف القانوني المرحلة الثانية من عملية الرقابة، لأنها تفترض حتمـا أن يسـبقها رقابـة 
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مســتوى العــادي أو الطبيعــي مــن مســتويات الرقابــة الوجــود المــادي للوقــائع، فهــي تمثــل درجــة ال
التي تخضع له كافة القرارات الإداريـة، حيـث يتسـنى للقضـاء الإداري فـي حـال مخالفـة الإدارة 

  ١الوصف القانوني الصحيح للوقائع، الحكم بإلغاء القرار الإداري. 
ات إن تقـــدير أهميــــة الرقابــــة علــــى الوقــــائع تتــــأثر بحســــب طبيعــــة الظــــروف والملابســــ

المحيطــة بالواقعــة، ســوء مــن حيــث أهميتهــا أو خطورتهــا، لأن الواقعــة الواحــدة تحتمــل درجــات 
متفاوتة من خلال تقديرها، ولذلك فإن تقـدير أهميـة الواقعـة لا يكـون بـالنظر إليهـا فـي وصـفها 
العام، وإنمـا يكـون بالتصـدي لهـا بحسـب الحالـة التـي تكـون فيهـا، إذن فهـو تقـدير خـاص لكـل 

  ٢واقعة.
  ثانيا: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

قــد يحــدد القــانون ســمات الوقــائع التــي يمكــن لــلإدارة أن تتصــرف بموجبهــا، ففــي مثــل 
مجـــرد  –لكـــي يوصـــف القـــرار المتخـــذ مـــن قبـــل الإدارة بأنـــه مشـــروع  -هـــذه الحالـــة، لا يكفـــي

تقــوم الإدارة بتكييــف  الوجــود المــادي لتلــك الوقــائع، بــل يجــب أن يتــوافر إضــافة إلــى ذلــك أن
الوقائع وتقديرها على النحو الذي يتطلبه القانون، فقد يجيز قـانون مـا فـرض قيـود علـى مـلاك 
العقارات لأغراض تتعلق بصيانة الآثار وحمايتها، ومن تلك القيود الامتناع عن منح ترخيص 

قرارهــا بالامتنــاع  بالبنــاء، فــإذا تبــين أن تكييــف الإدارة لماهيــة" الآثــار" كــان غيــر صــحيح فــإن
  ٣عن منح الترخيص يكون غير قائم على سبب.

تتمثـــل هـــذه الرقابـــة فـــي قيـــام مجلـــس الدولـــة إلـــى جانـــب التحقـــق مـــن الوجـــود المـــادي للوقـــائع 
المسندة إلى الموظف، بمراقبة تكييف الإدارة لهذه الوقائع في كـل حالـة وهـل تـوافرت لهـا فعـلا 

الجــزاء التــأديبي أم أن الإدارة قــد أخطــأت فــي إســباغ صــفة الخطــأ الــوظيفي الــذي يبــرر توقيــع 
  الوصف القانوني السليم للواقعة؟.

ولـــم يقـــف مجلـــس الدولـــة الفرنســـي عنـــد العتبـــة الأولـــى للرقابـــة علـــى الوجـــود المـــادي 
للوقــائع، التــي اســتندت الإدارة فــي إصــدار قراراتهــا بــل تقــدم نحــو الخطــوة التاليــة وهــي بفــرض 

  ٤قانوني لتلك الواقعة.رقابته على التكييف ال
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وذلك بعـد أن يتحقـق القاضـي مـن قيـام الواقعـة الماديـة التـي علـى أساسـها بنـي عليهـا 
القــرار فإنــه ينتقــل إلــى مراجعــة مــا أتــت بــه الإدارة مــن وصــف قــانوني، فعنــدما يصــرح المشــرع 
وصـــف لحالـــة معينـــة أو لواقعـــة ماديـــة محـــددة، فـــإن تطبيـــق هـــذا الوصـــف علـــى الوقـــائع التـــي 

ادف الإدارة وتســـتلزم تـــدخلها بقراراتهـــا الإداريـــة يطلـــق عليـــه مصـــطلح" التكييـــف القـــانوني تصـــ
للوقائع" فالمقصود من عملية التكييف هـو إدراج حالـة واقعيـة معينـة داخـل إطـار فكـرة قانونيـة 

  ١بحيث يمكن أن يعمل القرار المتخذ عليها باعتباره دافعا مشروعا لاتخاذه.
ة التكيـف مـن القـائم بهـا الإدارة أو القاضـي الإداري مثـل: حيث أنه تقتضي مـن عمليـ

أن يســعى أو للتواصــل بتخصــيص وإعطـــاء القاعــدة القانونيــة التـــي تتســم بالعموميــة والتجريـــد 
أكثــر تحديــدا، وأقــل عموميــة ثــم يحــاول بعــد ذلــك أن يرفــع الواقعــة الفرديــة إلــى مســتوى نــص 

ديمــة الجــدوي القــول علــى إبــراز الصــفات القــانون بتجريــدها عــن طريــق إغفــال كــل الجوانــب ع
  ٢التي تميز الواقعة من الناحية القانونية.

مما يؤدي إلى خطـأ قـانوني فـي التكيـف الصـحيح للوقـائع أو خطـأ السـلطات الإداريـة 
فــي إســـناد الوقــائع الثابتـــة إلــى مجموعـــة القواعـــد القانونيــة، والتنظيميـــة التــي تحكمهـــا، وكـــذلك 

ذه الوقـائع القانونيـة والتنظيميـة بخصـوص الوقـائع القائمـة، والثابتـة، الخطأ في عملية تفسير ه
وكذلك الخطأ في عملية تعميم، وتجريد الوقائع حتى تدخل في النظام القانوني الذي يحكمها، 
وبيان التطابق بين الواقعة المادية أو القانونية القائمة، والثابتة بمعنى قد تقع الإدارة فـي خطـأ 

ي، وذلــك بإســناد تلــك الواقعــة القانونيــة، أو ماديــة فتصــبح غيــر مؤسســة، وغيــر التكيــف القــانون
مســـتنبطة مـــن أســـس صـــحيحة، ومشـــروعة، ولـــذلك فـــإن الســـلطات الإداريـــة وقعـــت فـــي خطـــأ 
قانوني كما يمكن أن يتحقق هذا العيب عندما تخطئ الإدارة في تكيـف السـبب الحقيقـي الـذي 

ثــال: كخطــأ الإدارة فــي تكييـف الخطــأ المهنــي فيكــون أساسـه تــم إصــدار هــذا القـرار الإداري، م
  ٣في الدرجة الأولى فتفرض الإدارة على الموظف مرتكب الخطأ عقوبة من الدرجة الثالثة.

إن عملية التكييف التي تقوم به السلطة الإدارية تخضع لرقابة القاضـي الإداري، مـن 
داري، باعتبـــاره مـــن أهـــم أجـــل أن يتأكـــد مـــن صـــحة ومشـــروعية عنصـــر الســـبب فـــي القـــرار الإ

العناصر الموضوعية، حيث يقـوم القاضـي بإعـادة العمليـة التـي قـام بهـا رجـل الإدارة وهـو فـي 
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ذلـــك ينطلـــق مـــن القاعـــدة القانونيـــة ليتوصـــل فـــي النهايـــة إلـــى طبيعـــة الواقعـــة، ويتســـاءل عـــن 
   ١للواقعة.العلاقة بين الواقعة والتدبير المتخذ، بعد أن يكون قد بحث في الصحة المادية 

إذا مــا تــوافرت أمــام القاضــي الوقــائع الماديــة التــي بنــي عليهــا القــرار، انتقــل بعــد ذلــك 
إلـى التحقـق مــن أن هـذه الوقــائع هـي التــي جعلهـا القــانون سـببا فــي إصـدار هــذا القـرار، وذلــك 
بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمان والفاعلية للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، ويكون 

هذه الرقابة قد وضع قيدا آخر بجانب رقابة الوجود المادي للوقائع للحد من السلطة التقديرية ب
  ٢للإدارة.

ويمكن القول أن القاضي يبحث في هذه العملية عما إذا كانت الإدارة قد استنفدت فـي طبيعـة 
التـي  الواقعة أساسـا جـديا وحجـة كاملـة لصـالح الموقـف الـذي اتخذتـه، وعمـا إذا كانـت الحلـول

  أعطيت غير متعارضة مع القواعد القانونية.
فالقاضـــي الإداري يراقـــب الوصـــف القـــانوني للوقـــائع التـــي اســـتندت عليهـــا الإدارة فـــي 
إصــدار قرارهــا، فــإن اتضــح لــه أن الإدارة أخطــأت فــي تكييفهــا القــانوني لهــذه الوقــائع، يقضــي 

ون القضــاء الإداري قــد أضــاف بإلغــاء القــرار الإداري مباشــرة لوجــود عيــب الســبب، وبــذلك يكــ
  قيدا آخر للحد من السلطة التقديرية للإدارة في عملية تكييفها القانوني.

إن دور القاضي في الرقابة على التكييف القانوني لا يقتصر علـى ظـاهر النصـوص 
القانونيـــة بـــل يتوســـع فـــي الـــدوافع المعنويـــة لرجـــل الإدارة فـــي إصـــدار قـــراره، وذلـــك مـــن خـــلال 

  ٣تناسب وتطابق الوصف القانوني مع الوقائع المبني عليها القرار.البحث في 
  الفرع الثاني

  موقف القضاء المقارن من الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع
علـــى خـــلاف القضـــاء الإداري المصـــري، لـــم يقـــتحم أولا: موقـــف القضـــاء الفرنســـي، 

ثنائية، فقــد كــان المجــال الــذي راقــب فيــه القضــاء الفرنســي مجــال الملائمــة إلا فــي حــالات اســت
مجلس الدولة الفرنسي الملائمة، هو قرارات الضـبط الصـادرة مـن السـلطات المحليـة، وبالتـالي 
فإن مجلس الدولة الفرنسي لم يقترب من الملائمة على القرارات الإدارية إلا بقدر ضئيل جدا، 

ئه في رقابـة الخطـأ البـين، أو الخطـأ حينما اتخذ وسيلة لرقابته في هذا المجال من خلال قضا
  الظاهر في تقدير الخطأ الذي يشوب تقدير الإدارة للوقائع في دعوى الإلغاء.

                                                      

 .١٦٦محمد خليفي، المرجع السابق ، ص ١

ة المنصورة، محمد فريد سليمان الزھري، الرقابة القضائية على التناسب في القرار ا{داري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامع ٢

 . ١٥٩م، ص ١٩٨٩

 .١٦٧محمد خليفي، المرجع السابق ، ص ٣
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غيـــر أن نطـــاق الخطـــأ الظـــاهر ســـرعان مـــا امتـــد تـــدريجيا إلـــى مجـــالات أخـــرى، مثـــل 
ـــاء  ـــة والفنيـــة، وفـــي مجـــال تـــراخيص أعمـــال البن القـــرارات الصـــادرة فـــي نطـــاق المســـائل العلمي

  سة وتنظيم المدن.وهند
" وقد بلغت نظرية الغلو ختام تطورها بدخولها في مجال لم يتوقعه الفقه، وهو مجـال 
التناســب بــين الجــزاءات أو الأخطــاء التأديبيــة فــي نطــاق الوظيفــة العامــة، وذلــك بحكــم مجلــس 

م فــي قضــية (ليبــون)، إذ أن المجلــس قــد أقــر للمــرة ٩/٦/١٩٧٨الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 
ولى رقابة القاضي لتجـاوز السـلطة بسـبب تقـدير الجـزاء الـذي توقعـه السـلطة التأديبيـة علـى الأ

الموظــف الــذي يرتكـــب الخطــأ التــأديبي، نظـــرا لعــدم وجــود نـــص يقتضــي برقابــة الملائمـــة أي 
  ١التناسب بين الخطأ والجزاء يمكن توقيعه على مرتكب الخطأ التأديبي" .

التي راقب فيها العقوبة التأديبية الموقعة من قبل  " ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي
فـــي  M-Mboury neuronجهـــة الإدارة بالنســـبة للإفـــراط فـــي العقوبـــة حكمـــه فـــي قضـــية 

والـــذي ذهـــب فيـــه إلـــى إلغـــاء عقوبـــة العـــزل مـــن الخدمـــة حيـــث وجـــد أن هـــذه  ١٧/١١/١٩٧٩
ع الخطــأ المرتكـــب العقوبــة تشـــكل أقصــى عقوبـــة فــي قائمـــة العقوبــات التأديبيـــة ولا تتناســب مـــ
  والمتمثل في الإهمال والتأخر في إيصال الردود على المكاتبات الرسمية".

قــرر المجلــس" إلغــاء عقوبــة العــزل مــن الخدمــة  Vinolayوفــي حكــم آخــر فــي قضــية 
لأنــه وجــدها غيــر متناســبة مــع الأخطــاء المنســوبة للموظــف والمتمثلــة فــي القســوة والشــدة فــي 

" الإداريـة pauمدعي قد طلب في دعواه التي رفعهـا أمـام محكمـة" معاملة مرؤوسيه"، وكان ال
إلغاء قرار فصله وتعريضه عـن الفصـل، إلا أن المحكمـة الإداريـة رفضـت الإلغـاء والتعـويض 
علـى أســاس أن القضــاء الإداري يراقــب تقــدير تناســب جســامة الجــرم المرتكــب وعلاقتــه بدرجــة 

س الدولـــة أن يتصـــدى لرقابـــة جســـامه الخطــــأ الجـــزاء الموقـــع، واســـتئناف الحكـــم يســـمح لمجلــــ
وعلاقتـــه بــــالجزاء الموقـــع وذهــــب المجلــــس فـــي هــــذا الحكـــم إلــــى أن الجــــزاء الـــذي عوقــــب بــــه 

Vinolay  ."غير متناسب في علاقته بالوقائع المؤاخذ عليها والتي تفتقد صفة الخطأ  
ء بإلغـــا ١٧/١٢/١٩٨٧وفـــي حكـــم ثالـــث" قضـــت المحكمـــة الإداريـــة بمرســـيليا بتـــاريخ 

بشطب وعزل بعض الجنود من وظائفهم، وذلـك  ٢/١٢/١٩٨٦قرار وزير الدفاع الصادر في 
  لما شاب هذا القرار من خطأ بين أو ظاهر في استعمال السلطة المخولة لمصدر القرار". 

                                                      

د د. عبدالله رمضان بنيني، الغلو في الجزاء التأديبي وأثره على القرار ا{داري، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العد ١
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" انتهــى مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى  M.BZELGUESوفــي حكــم رابــع فــي قضــية 
هي الشطب من قائمة المحامين نظرا لارتكابـه مخالفـات إلغاء العقوبة الموقعة على المذكور و 

فـي العقوبـة المـذكورة باعتبارهـا مبالغـة  M.BZELGUESوظيفية بناء على طعن مقدم مـن 
فــي الشــدة بالنســبة لــبعض الممتلكــات ترتــب عليهــا اســتيلاء الموظــف المــذكور علــى ممتلكــات 

بــــة لعــــدم تناســــبها مــــع الــــذنب يعتقــــد أنهــــا مــــن حقــــه، فقضــــت المحكمــــة الإداريــــة بإلغــــاء العقو 
  ١المرتكب".

وفي اتجاه آخر" ألغـي مجلـس الدولـة الفرنسـي القـرار الصـادر مـن وزيـر الماليـة بعـزل 
وضــياع حقــه فــي المعـاش، ولــم يحــدد فــي هـذا ســبب واضــح أو ظــاهر  M.skarskالمسـتخدم 

  لهذا القرار مما جعل هذا القرار مشوبا بالخطأ الظاهر".
مجلــس الدولــة الفرنســي علــى العقوبــة التأديبيــة الموقعــة مــن  وفــي نطــاق أخيــر لرقابــة

بمنعــه مــن عقــد  Rene Benjaminجهــة الإدارة قيامــه بإلغــاء عقوبــة موقعــة علــى الكاتــب 
وقرر المجلـس" أن علـى المحـافظ أن يوفـق بـين ممارسـة سـلطاته  Neversاجتماع في مدينة 

ال وقـوع الاضـطرابات المزعومـة مـن وبين احترام إقامة الاجتماعات واعتبـر القاضـي أن احتمـ
الحاكم لا يمثل أي درجة مـن الخطـورة، لـو لـم يمنـع المـؤتمر وحـافظ الحـاكم علـى النظـام عـن 

  طريق إجراءات البوليس الواجب اتخاذها". 
ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري الفرنســي بالنســبة للرقابــة علــى العقوبــات التأديبيــة مــن 

فــريط فــي العقوبــة حكمــه الــذي" ألغــي فيــه قضــاء محكمــة ليــون قبــل جهــة الإدارة مــن زاويــة الت
" والصـادر مـن وزيـر الداخليـة لكـون  Benhaneالإدارية بإلغاء اللـوم الموقـع علـى الموظـف" 

  الموظف يستحق فعلا هذه العقوبة واعتبرت قضاء المحكمة الإدارية مشوبا بالخطأ الظاهر". 
بية موقعة على أحد السائقين العـاملين وفي حكم آخر" ألغي مجلس الدولة عقوبة تأدي

بالبلديـــة، حيـــث ثبـــت مـــن التحقيقـــات أن الســـائق كـــان يقـــود الســـيارة تحـــت تـــأثير المشـــروبات 
الكحوليـة، وهــو ســلوك ينطـوي علــى جريمــة تأديبيــة جسـيمة تســتحق عقوبــة أشـد مــن تلــك التــي 

غ فيه والذي لا يتناسـب مـع وقعتها السلطة التأديبية لكونها تتسم بالتساهل المفرط واللين المبال
  ٢جسامة الجرم المرتكب". 

ــف القضــاء المصــري ــا: موق لقــد اعتمــد القضــاء الإداري المصــري علــى فــرض ، ثاني
رقابته من أجل التأكد من سلامة التكييف القانوني، وفي ذلك مسـت عـدة نـواحي مـن القـرارات 

                                                      

  .١٧٢بق ، ص د. عبدالله رمضان بنيني، المرجع السا ١

  .١٧٢د. عبدالله رمضان بنيني، المرجع السابق ، ص  ٢
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ـــف المجـــالات المتعـــددة كالوظيفـــة العامـــة مـــن ح يـــث الترقيـــة، والتأديـــب، الإداريـــة، وفـــي مختل
  ١والاستقالة، والإحالة إلى المعاش، وغيرها.

وبــدأ مجلــس الدولــة المصــري فــي مــد رقابتــه علــى ملاءمــة القــرارات التأديبيــة فــي عــام 
، إلا أن هذه الرقابة قد وقفت عند حد التحقيق من قيـام الوقـائع المكونـة لـركن السـبب، ١٩٥٢

فات للواجبات الوظيفية من عدمه، دون أن تقوم بفحص وما إذا كانت تلك الوقائع بشكل مخال
مدى تناسـب الجـزاء مـع المخالفـة المرتكبـة، علـى أسـاس أن هـذا المجـال كـان محجـوزا لسـلطة 
الإدارة التقديريــة، باعتبــاره مــن ملائمــات الإدارة غيــر خاضــعة لرقابــة القضــاء، إلــى أن تطــور 

لقـــدر الأدنـــى للرقابـــة، ومـــا تتطلبـــه مـــن قضـــاء مجلـــس الدولـــة الـــذي انتهـــى إلـــى الأخـــذ بفكـــرة ا
ضـرورة قيـام المجلـس دائمــا حتـى فـي حالــة ثبـوت الاختصـاص التقــديري لـلإدارة بـالتحقيق مــن 

  ٢ أن قرارها قد صدر مستندا إلى سبب وجود ماديا، وصحيح قانونا.
وقـــد اســــتقر القضــــاء الإداري فــــي مصــــر ومــــن بعــــده المحــــاكم التأديبيــــة علــــى مراقبــــة 

نوني للأفعال المنسوبة إلى الموظـف للتحقـق مـن صـحة التكييـف وذلـك ببحـث مـا التكييف القا
إذا كانت هذه الأفعال تعد مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة الموظـف أم لا تسـتوجب ذلـك، وقـد 
طبــق مجلــس الدولــة هــذه المراقبـــة فــي أحكامــه ومنهــا حكمــه الـــذي ذهــب فيــه إلــى أن" القـــرار 

ة واقعية أو قانونية تسـوغ تـدخل جهـة الإدارة وللقضـاء الإداري الإداري يجب أن يسند إلى حال
  ٣أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وسلامة تكييفها القانوني".

وتأكيدا لذلك قررت المحكمة الإدارية العليا أن:" الرقابة الإداريـة علـى تصـرف الإدارة 
المجـال الـذي ينصـرف  ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بحسب

فيــه، ومــدى مــا تتمتــع بــه مــن حريــة تقــدير التصــرف، وهــي تضــيف حقيقــة فــي مجــال الســلطة 
التقديرية حيث لا يلزم القانون الإدارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها فـي التصـرف 

منعدمـة، أو التقدير، إلا أن هذا لا يعنـي أبـدا أنهـا سـلطة مطلقـة، وأن الرقابـة القضـائية تكـون 
بل إن الرقابة القضائية موجودة دائما على جميع التصرفات الإداريـة، لا تختلـف فـي طبيعتهـا 
وإن تفاوتـــت فقــــط فــــي مــــداها، وهـــي تتمثــــل فــــي هــــذا المجـــال التقــــديري فــــي التحقيــــق مــــن أن 
التصـرف محـل الطعـن يسـتند إلـى سـبب موجـود ماديـا وصـحيح قانونـا، وأنـه مسـتهدفا الصـالح 

لك المرحلة وقفت الرقابة القضائية عنـد حـد رقابـة الوجـود المـادي للوقـائع وصـحة العام، ففي ت
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تكييفهــــا القــــانوني، ولــــم تمتــــد إلــــى أهميــــة وخطــــورة الســــبب باعتبــــار أن ذلــــك مــــن الملائمــــات 
   ١المتروكة للإدارة.

وفــــي حكــــم آخــــر ذهبــــت محكمــــة القضــــاء الإداري أنــــه:" إذا كانــــت التهمــــة المنســــوبة 
لى أنها اختلاس، فكان ينبغي ألا يحوط بهذه التهمة وبهذا الوصـف شـك للموظف قد كيفت ع

فــي تــوافر نيــة الاخــتلاس لــدى الموظــف فــإذا قامــت الشــكوك حقيقــة فــلا يمكــن تكييــف التهمــة 
  ٢على أنها اختلاس، ولكن تكيف على أنها إهمال فقط".

داري أن ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليـا المصـرية مـن" أن للقضـاء الإ
  ٣يراقب صحة قيام الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني".

كما سلكت المحكمة الإدارية العليا نفس النهج في أحكامها بالنسبة لدورها في الرقابـة 
علـــى التكييـــف القـــانوني للوقـــائع ومـــن ذلـــك حكمهـــا الـــذي انتهـــى إلـــى أن" قيـــام أحـــد الأطبـــاء 

لى الماشية يـوم عطلـة المولـد النبـوي الشـريف لا يكـون جريمـة تأديبيـة إذ البيطريين بالتأمين ع
لــيس فيــه مخالفــة لواجبــات وظيفتــه، وهــو إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى حــرص الطــاعن 

  ٤وغيرته على العمل".
ومــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال تطــور الغلــو فــي الجــزاء التــأديبي فــي مصــر، ومنــذ أن أنشــأ 

م ١١/١١/١٩٦١ظريــة الغلــو بموجــب حكمــه الشــهير الصــادر فــي مجلــس الدولــة المصــري ن
والـذي ســبق نظيـره مجلــس الدولــة الفرنسـي فــي مــد رقابتـه علــى التناســب بـين الجــزاء والمخالفــة 
التأديبيــة المرتكبــة، إن مــدى الرقابــة يكــون قــد وصــل إلــى أقصــى مــا وصــلت إليــه الرقابــة علــى 

وســع الرقــابي إلــى تــوفير أكبــر قــدر ممكــن مــن مشــروعية القــرارات الإداريــة مســتهدفا بــذلك الت
حمايــة الأفــراد مــن تحكــم جهــة الإدارة نتيجــة لاســتغلالها ســلطتها التقديريــة مــا هــي إلا وســيلة 

  لتحقيق المصلحة العامة، وليست ذريعة للاعتداء على حقوق وحريات الأفراد.
قابـة الغلـو وإذا كان القضاء الحـديث لمجلـس الدولـة المصـري باسـتقراره علـى ترسـيخ ر 

بعد تحولا عن النظرية القديمة لدور القاضي الإداري في الرقابة القضائية على تصرفات جهة 
الإدارة التي كانت محدودة، فإن الأمر يستلزم تدخل المشرع في أن يـدرج الغلـو كعيـب مسـتقل 

تــاح ضــمن العيــوب التــي تكــون مبــررة لإلغــاء القــرار التــأديبي أو الحكــم المشــوب بــالغلو حتــى ي
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للقاضــي تطبيــق نظريــة الغلــو غيــر قاصــر علــى البحــث فقــط فــي مــدى مخالفــة القــرار التــأديبي 
للقــانون مــن عدمــه، أو مــدى تــوافر عيــب الانحــراف بالســلطة مــن عدمــه، فقــد يتــوافر الغلــو أو 
يتحقق دون أن يشوب الحكم أو القرار التأديبي مخالفـة للقـانون، أو أن يشـوب القـرار التـأديبي 

ة استعمال جهـة الإدارة لسـلطتها، وأيضـا حتـى يمكـن مـد رقابـة الغلـو علـى الأحكـام عيب إساء
التأديبيــة دون اقتصــار الطعــن علــى الحكــم بســبب مخالفــة القــانون فقــط، إذ أنــه لا يتصــور أن 

  ١المحكمة تسيء استعمال سلطتها.
  الفرع الثالث

  موقف القضاء الكويتي
في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف من المقرر ولأن كان نشاط القضاء الإداري 

عنــد حــد المشــروعية أو عــدمها فــي نطــاق الرقابــة القانونيــة فــلا يتجاوزهــا إلــى وزن مناســبات 
القــرار وغيــر ذلــك ممــا يـــدخل فــي نطــاق الملائمــة التقديريـــة التــي تملكهــا الإدارة بغيــر معقـــب 

ا القرار الإداري بقصد التحقـق مـن عليها فيها إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليه
مخالفته أو عـدم مخالفتـه للقـانون وحقـه فـي ذلـك لا يقـف عنـد حـد التحقـق مـن الوقـائع الماديـة 
التي أسس عليها القرار الإداري بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها 

فـي حـدود رقابتهـا للقـرار أن تقـدر تلـك من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري وللمحكمة 
العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقة دون التقيد بحرفية الألفاظ التي 
يجري بهـا التعبيـر إذ العبـرة فـي التكييـف القـانوني إنمـا تكـون بفحـوى القـرار الإداري ومعنـاه لا 

  ٢بصفته ومبناه.
يتية إن الطاعنة تنعـي بالسـبب الرابـع علـى الحكـم وجاء في حكم لمحكمة التمييز الكو 

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلـك تقـول أن الحكـم المطعـون فيـه 
قــد أقــام قضــاءه علــى مــا انتهــى إليــه مــن أن القــرارات المطعــون فيهــا قــد تضــمنت ترقيــة مــن 

د قــرارات تنظيميــة صــدرت فــي صــدرت بشــأنهم مــن موظفيهــا حالــة أن هــذه القــرارات هــي مجــر 
نطاق التنظيم الجديد للهيكل الوظيفي للمؤسسة بتسمية مديرين للإدارات والمكاتـب المسـتحدثة 
بها دون أن يصاحب هذه التسميات درجات وظيفية أو مزايا مالية أو أدبيـة، ولمـا كـان الحكـم 

المسميين فيها ورتب على المطعن فيه وخلافا لهذا النظر قد ذهب إلى اعتبارها قرارات بترقية 
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ذلـك قضـاءه بإلغائهـا فإنـه فيمـا قضـي بـه مــن ذلـك يكـون معيبـا بمخالفـة القـانون بمـا يســتوجب 
  ١تمييزه. 

وحيــث إن هــذا النعــي فــي غيــر محلــه ذلــك أنــه ولــئن كــان نشــاط القضــاء الإداري فــي 
رقابــــة وزنــــه للقــــرارات الإداريــــة ينبغــــي أن يقــــف عنــــد حــــد المشــــروعية أو عــــدمها فــــي نطــــاق ال

القانونيــة فــلا يتجاوزهــا إلــى وزن مناســبات القــرار وغيــر ذلــك ممــا يــدخل فــي نطــاق الملائمــة 
التقديريــة التــي تملكهــا الإدارة بغيــر معقــب عليهــا فيهــا إلا أن لــه الحــق فــي بحــث الوقــائع التــي 
بني عليها القرار الإداري بقصـد التحقـق فـي مطابقتـه أو عـدم مطابقتـه للقـانون وحقـه فـي ذلـك 
لا يقف عند حد التحقيق من الوقائع المادية التي أسـس عليهـا القـرار بـل يمتـد إلـى تقـدير هـذه 
الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها مـن العناصـر التـي يقـوم عليهـا القـرار الإداري للمحكمـة 
في حدود رقابتها للقـرار أن تقـدر تلـك العناصـر التقـدير الصـحيح وأن تسـمى الأمـور بأسـمائها 
الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ التي يجري بها التعبير إذ العبرة في التكييف القـانوني إنمـا 

لمـا كـان ذلـك وكـان الحكـم الابتـدائي  -تكون بفحـوى القـرار الإداري ومعنـاه لا بصـيغته ومبنـاه
أنهـا المؤيد لأسبابه بـالحكم المطعـون فيـه قـد بسـط رقابتـه علـى القـرارات المطعـون فيـه اعتبـار 

تتضمن ترقيات لموظفي المؤسسة على قوله ومن حيث أن هذه القرارات المطعـون عليهـا وأن 
تضـــمنت تعيـــين هـــؤلاء المـــوظفين المـــذكورين بهـــا إلا أنهـــا تضـــمنت فـــي حقيقتهـــا تـــرقيتهم إلـــى 
الوظائف المسندة إليهم( مدير إدارة) ذلك أنهـم جميعـا كـانوا يعملـون قبـل صـدور هـذه القـرارات 

ســة المــدعى عليهــا فــي وظــائف أدنــى ولــم يصــدر قــرار بإنهــاء خــدمتهم منهــا فــالعبرة فــي المؤس
بالمضــمون الحقيقــي يصــاحبها مــنح درجــات ماليــة فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد أصــاب 

  ٢صحيح القانون فيما قضي به ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
نــــت جهــــة الإدارة حــــرة فــــي وزن ومــــن المقــــرر فــــي قضــــاء هــــذه المحكمــــة أنــــه وإن كا

مناسبات القرار الإداري وغير ذلك مما يـدخل فـي نطـاق الملائمـة التقديريـة التـي تملكهـا بغيـر 
معقب عليها فيها إلا أن للقضاء الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصـد 

  ٣التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
ء هــــذه المحكمــــة أنــــه وإن كانــــت جهــــة الإدارة حــــرة فــــي وزن ومــــن المقــــرر فــــي قضــــا

مناسبات القرار الإداري وغير ذلك مما يـدخل فـي نطـاق الملائمـة التقديريـة التـي تملكهـا بغيـر 
معقـــب عليهـــا فيهـــا، إلا أن للقضـــاء الإداري الحـــق فـــي بحـــث الوقـــائع التـــي بنـــي عليهـــا القـــرار 
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ابقتــه للقــانون، ورقابــة القضــاء لصــحة الحالــة الإداري بقصــد التحقــق مــن مطابقتــه أو عــدم مط
الواقعية أو القانونية التي تكون ركـن السـبب فـي القـرار فـي هـذا الشـأن مستخلصـة استخلاصـا 
سائغا من أصول ثابتـة فـي الأوراق تنتجهـا ماديـا وقانونيـا وأن تظـل هـذه الأصـول قائمـة حتـى 

دة أو زالت قبل إصـدار القـرار أو صدور القرار أم لا فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجو 
كانــت مستخلصــة مــن أصــول لا تنتجهــا أو كــان تكييــف الوقــائع علــى فــرض وجودهــا ماديــا لا 
يــؤدي إلــى النتيجــة التــي يتطلبهــا القــانون كــان القــرار فاقــدا لــركن مــن أركانــه هــو ركــن الســبب 

مـن أصــول قائمــة  ووقـع مخالفــا للقــانون، أمـا إذا كانــت النتيجــة المستخلصـة استخلاصــا ســائغا
  تنتجها ماديا وقانونا فإن القرار يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون. 

لمـــا كـــان ذلـــك وكـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خـــالف هـــذا النظـــر، واعتبـــر أن مجـــرد 
خضوع الطاعن لبرنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة بسبب عدم قيامه بسداد ما عليه 

امتناعا عن الدفع بحجبه عن الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنـك طيلـة من ديون للبنوك يعد 
حياتـه ودون أن يعنـي الحكـم بمـا تمســك بـه الطـاعن مـن دلالــة إبرامـه عقـدي تسـوية لمديونيتــه 
وأنه وقت صدور القرار محـل الطعـن كـان قـد سـدد تلـك المديونيـة فـإن الحكـم يكـون قـد خـالف 

  ١صور المبطل مما يعيبه بما يوجب تمييزه.القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الق
أن نشـــــاط القضـــــاء الإداري فـــــي وزنـــــه للقـــــرارات الإداريـــــة ينبغـــــي أن يقـــــف عنـــــد حـــــد 
المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغيـر 

غيــر معقــب عليهــا طالمــا ذلــك ممــا يــدخل فــي نطــاق الملائمــة التقديريــة التــي تملكهــا الإدارة ب
كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار الإداري مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجهـا 

  ٢ماديا وقانونيا.
وجاء في حكم محكمة التمييز الكويتية وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون 

رفــض طلــب التعــويض فيـه الفســاد فــي الاســتدلال، وفــي بيــان ذلــك يقــول أن الحكــم انتهــى إلــى 
المبـدي منــه علــى ســند مــن انتفــاء ركــن الخطـأ، فــي حــين أن خطــأ المطعــون ضــدها ثابــت فــي 
حقهــــا عنــــدما رفضــــت العــــذر الطبــــي ممــــا أصــــابه بأضــــرار اعتبــــاره راســــبا وحرمانــــه مــــن أداء 

  الامتحانات مما يعب الحكم ويستوجب تمييزه. 
نشـاط  -ضـاء هـذه المحكمـةفـي ق -وحيث إن هذا النعي مـردود، ذلـك أنـه مـن المقـرر

القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإداريـة ينبغـي أن يقـف عنـد حـد المشـروعية أو عـدمها فـي 
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نطاق الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك من يدخل فـي نطـاق 
النتيجة التي انتهى إليهـا الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها طالما كانت 

القرار الإداري مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، وأن اسـتخلاص 
الخطــأ الموجــب للمســئولية وعلاقــة الســببية بينــه وبــين الضــرر هــو مــن الأمــور الواقعيــة التــي 

فــي  تــدخل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع مــا دام استخلاصــه ســائغا مســتندا إلــى مــا لــه أصــله
الأوراق، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه قـد خلـص إلـى نفـي الخطـأ فـي جانـب جهـة 

) من لائحة نظام ٢٦الإدارة بإصدارها القرار محل النزاع وذلك على سند من أن مفاد المادة (
يؤكد  ١٩٨٦لسنة  ٣١المقررات الصادرة بقرار من وزير التربية والرئيس الأعلى للجامعة رقم 

ة التقديرية لجهة الإدارة المتمثلة في أستاذ المقرر ورئـيس القسـم المخـتص وعميـد الكليـة السلط
في تقدير مدى جدية العذر وكفايته كعذر قـاهر يمنـع الطالـب مـن أداء الامتحـان ورتـب عليـه 
اعتبــار مــا ارتأتــه الجامعــة مــن عــدم قبــول عــذر الطــاعن وعــده غائبــا عــن الامتحــان هــو أمــر 

ا ولا مخالفة فيه للقانون ولا يرتب بالتالي مسئولية الجامعة عما لحـق الطـاعن مرده إلى تقديره
من ضرر نتيجة ذلك، وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتسند إلى ما هو ثابـت فـي 
الأوراق، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعـين رفـض 

  ١الطعن.
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  الخاتمة
لال ما سبق يتبين لنا أهمية الرقابة القضائية على التناسـب فـي مجـال التأديـب من خ

بمعنــى تناســب الجــزاء التــأديبي الــذي تقــوم بــه الإدارة فــي إطــار ســلطتها التأديبيــة مــع الخطــأ 
وهــذه الرقابــة وبــدون شــك كلمــا كانــت لهــا فعاليــة فــأن ذلــك ، التــأديبي الــذي يقــوم بــه الموظــف

، يمنــع انحــراف الإدارة أثنــاء إصــدارها قــرارات فــي مواجهــة الموظــفيضــمن تحقيــق التناســب و 
وبالتالي فمن الأهمية ألا يكون هناك قيود أو حدود تؤثر علـى فاعليـة هـذه الرقابـة بمـا يسـاهم 

  في تحقيق الهدف من وجودها . 
يعمـل علـى عـدم انحـراف ، كما أن التناسب في مجال التأديب والرقابة القضائية عليـه

، لإداريــة فــي توقيــع الجــزاءات التأديبيــة بمــا يفــوق حجــم الخطــأ الصــادر مــن الموظــفالســلطة ا
وهذا الأمر هو مطلب مهـم فتحقيـق العدالـة الجزائيـة فـي ، وهذا بدوره يساهم في تحقيق العدالة

  مجال الإدارة له أهمية كبيرة وانعكاسات جيدة على مستوى العمل التنظيمي داخل الإدارة . 
  التوصيات : 

أهميـــة تفعيـــل دور الرقابـــة القضـــائية فهـــي شـــكل مـــن أشـــكال الرقابـــة علـــى أعمـــال  -
  بما يكفل تحقيق التناسب في مجال التأديب . ، الإدارة

وجــود إخضــاع الإدارة للمســاءلة عــن الأخطــاء الإداريــة فــي مجــال التأديــب وإلغــاء  -
  القرارات التأديبية غير المناسبة . 

أصـــابه نتيجـــة عـــدم التناســـب بـــين العقوبـــة تعـــويض الموظـــف عـــن الضـــرر الـــذي  -
  التأديبية الخاطئة والخطأ المقترف من جانبه . 
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  قائمة المراجع : ـ 
د. إبــراهيم طــه الفيــاض، القــانون الإداري، نشــاط وأعمــال الســلطة الإداريــة بــين القــانون ) ١(

 . م٢٠٠٨الكويتي والقانون المقارن، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، 
ـــى ) ٢( ـــة القضـــائية عل ـــة فـــي الرقاب أحمـــد أحمـــد المـــوافي، بعـــض ملامـــح الاتجاهـــات الحديث

 . م٢٠٠٨السلطة التقديرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ثــروت عبــد العــال أحمــد، حــدود رقابــة المشــروعية والملاءمــة فــي قضــاء الدســتورية، دار ) ٣(

  . م١٩٩٤النهضة العربية، 
الرقابــة القضــائية علــى التناســب بــين العقوبــة والجريمــة فــي مجــال ، خالــد ســالم الجهينــي) ٤(

، القــاهرة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، دراســة مقارنــة فــي القــانون العربــي والمقــارن، التأديــب
٢٠٠٩ . 

خالــــد ســــيد محمــــد حمــــاد، حــــدود الرقابــــة القضــــائية علــــى ســــلطة الإدارة التقديريــــة، دار ) ٥(
 . م٢٠١٢طبعة الثانية، النهضة العربية، القاهرة، ال

، رسـالة ماجسـتير، دراسة مقارنـة ، التأديب في الوظيفة العامة، زهوة عبد الوهاب حمود) ٦(
 . ٢٠٠٧، الإسكندرية ، جامعة الإسكندرية

داود الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي، دار الفكر الجامعي، القـاهرة، ) ٧(
  . م٢٠٠٤

الوســــيط فــــي دعــــوى إلغــــاء القــــرارات الإداريــــة، منشــــأة المعــــارف، ســـامي جمــــال الــــدين، ) ٨(
  . م٢٠٠٤الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

الســـيد محمـــد إبـــراهيم، رقابـــة القضـــاء الإداري علـــى الوقـــائع فـــي دعـــوى الإلغـــاء، مجلـــة ) ٩(
 . م١٩٦٣العلوم الإدارية، العدد الأول، السنة الخامسة، القاهرة، 

القضائية على مبدأ التناسـب فـي الجـزاءات التأديبيـة، مـذكرة مـن  صفاء فتيتي، الرقابة) ١٠(
متطلبات نيل شهادة الماجستير فـي الحقـوق، تخصـص قـانون إداري، جامعـة محمـد خيضـر 

  . م٢٠١٤بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 طارق البشري، نظـام التأديـب بـين العقـاب الجنـائي والمسـؤولية المدنيـة، مجلـة مجلـس) ١١(

   . م ٢٠٠٢، لسنة ٢٩الدولة المصري، العدد 
سليمان الطماوي، نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال السـلطة (الانحـراف بالسـلطة) مطبعـة ) ١٢(

 . م١٩٧٨جامعة عين شمس، 
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عبــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، القـــرارات الإداريــة فـــي الفقـــه وقضـــاء مجلـــس الدولـــة، ) ١٣(
 . م٢٠٠٧منشأة المعارف، الإسكندرية، 

د. عبداالله رمضان بنيني، الغلو في الجزاء التـأديبي وأثـره علـى القـرار الإداري، دراسـة ) ١٤(
 . م٢٠١٥مقارنة، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد السادس، يونيو 

، د. علــــي عـــوض حســــن، الفصــــل ٣٢٥صــــ ، ماجـــد راغــــب الحلـــو، المرجــــع الســــابق) ١٥(
  . ١٩٤٥نة، دار الثقافة، القاهرة، التأديبي في قانون العمل، دراسة مقار 

 -قوســـم حـــاج غـــوثي، مبـــدأ التناســـب فـــي الجـــزاءات التأديبيـــة والرقابـــة القضـــائية عليـــه) ١٦(
دراســـة مقارنـــة، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه فـــي القـــانون العـــام، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقايـــد، 

  . م٢٠١٢تلمسان، 
ون والمشــروعية الداخليــة للقــرار، مجــدي دســوقي محمــود حســين، المبــادئ العامــة للقــان) ١٧(

  . رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة
محمــــــد أنــــــور حمــــــادة، القــــــرارات الإداريــــــة ورقابــــــة القضــــــاء، دار الفكــــــر الجــــــامعي، ) ١٨(

 . م٢٠٠٤الإسكندرية، 
محمـــد حســـنين عبـــد العـــال، فكـــرة الســـبب فـــي القـــرار الإداري ودعـــوى الإلغـــاء، رســـالة ) ١٩(

  .  ١٩٧١ة القاهرة، دكتوراه في الحقوق، جامع
رســـالة  محمـــد خليفـــي، الضـــوابط القضـــائية للســـلطة التقديريـــة لـــلإدارة، دراســـة مقارنـــة،) ٢٠(

 . م٢٠١٦جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ماجستير،
محمـد رفعــت عبـد الوهــاب، القضــاء الإداري قضـاء الإلغــاء، دار هومـة للنشــر الحلبــي ) ٢١(

  . م٢٠٠٣الحقوقية، الإسكندرية، 
الجـزء ، القـانون الإداري الكـويتي، أحمد حمـد الفارسـي، د محمد عبد المحسن المقاطع) ٢٢(

  .  ٢٠٠٨، الطبعة الثالثة، الكويت، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر، الأول
محمـــد مصـــطفى حســـن، الســـلطة التقديريـــة فـــي القـــرارات الإداريـــة، مطبعـــة عاصـــف، ) ٢٣(

  . م١٩٧٤
بط التأديــب فــي نطــاق الوظيفــة العامــة، مجلــة العلــوم الإداريــة، محمــد عصــفور، ضــوا) ٢٤(

 . م١٩٦٣السنة الخامسة، العدد الأول، 
محمد فريد سليمان الزهري، الرقابة القضائية على التناسب في القـرار الإداري، رسـالة ) ٢٥(

 . م١٩٨٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
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يريـــة فـــي القـــرارات الإداريـــة، مطبعـــة عاصـــف، محمـــد مصـــطفى حســـن، الســـلطة التقد) ٢٦(
  . م١٩٧٤

مصطفى عفيفي، بدرية جاسر، السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان، دراسـة مقارنـة، دار 
   . م١٩٨٢النهضة العربية، القاهرة، 

ســلطات التأديــب فــي الوظيفــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة عــين شــمس، ، ملكيــة صــروخ) ٢٧(
 . م١٩٨٤

لا، المستشــار. جمــال الجــلاوي، موســوعة مبــادئ القضــاء الإداري الكــويتي ناصــر معــ) ٢٨(
جزء والتعليق عليها،  ١٨م، في ٢٠١٥ -١٩٨٢في ثلاثة وثلاثين عاما، أحكام التمييز من 

 . م٢٠١٥الكتاب الثاني، الجزء الثالث، الكويت، طبعة 


